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الالتزام بالتبصير والحق في العدول عن العقد في عقود الاستهلاك 
الإلكتروني في القانونين الكويتي والإماراتي - دراسة مقارنة

عبدالله ج�ل الحمد)1)

محمد محمد سادات)2)

تاريخ القبول: 2021-07-7 تاريخ الاستلام: 2021-01-09    

ملخص البحث: 

يعــد المســتهلك أحــد الأركان الأساســية فــي العمليــة الاقتصاديــة كلهــا، وقــد تزايــدت الحــالات 
التــي تمثــل اعتــداء علــى حقــوق المســتهلك، وبخاصــة فــي عقــود الاســتهاك التــي يتــم إبرامهــا 
ــة، ممــا يســتوجب البحــث فــي الحمايــة الخاصــة بالمســتهلك مــن  بالوســائل والطرائــق الإلكترونيّ
ــواع  ــع أن ــر جمي ــن التشــريعات لتوفي ــد م ــد ســعت العدي ــه، وق ــع علي ــي تق ــداءات الت ــع الاعت جمي

ــه الاســتهاكية والتعاقديــة. ــة الازمــة لهــذا المســتهلك فــي خــال تعامات الحماي

ويتنــاول هــذا البحــث موضــوع الالتــزام بالتبصيــر والحــق فــي العــدول عــن العقــد فــي عقــود 
الاســتهاك الإلكترونــي وذلــك فــي إطــار كلٍّ مــن القانــون الكويتــي والقانــون الإماراتــي، لتســليط 
الضــوء علــى النطــاق الموضوعــي لبعــض الحقــوق الخاصــة بالمســتهلك فــي عقــود الاســتهاك 

ــة. الإلكترونيّ

الكلمــات الدالــة: الالتــزام بالتبصيــر، العــدول عــن التعاقــد، الاســتهاك الإلكترونــي، القانــون 
الكويتــي، القانــون الإماراتــي.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

u17102749@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v20.i1.10
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المقدمـة

ترجــع التشــريعات والجهــود المعاصــرة لحمايــة المســتهلك إلى بدايــات القرن العشــرين، إلا أن 
اصطــاح حمايــة المســتهلك قــد انتشــر بشــكل موســع بــدءً مــن ســتينيات ذلــك القــرن، وذلــك نتيجــة 
ــادل التســويقي )البائعيــن والمشــترين(،  ــة التب ــة بيــن طرفــي عملي ــل كبيــر فــي العاق لحــدوث خل
حيــث شــعر المشــترون بعــدم الرضــا وانخفــاض قيمــة مــا يقدمــه لهــم البائعــون مــن ســلع وخدمــات 
مقابــل مــا يتحملونــه مــن تكاليــف الحصــول علــى المنتــج؛ لــذا كانــت حمايــة المســتهلك هي الوســيلة 
التــي تــم التفكيــر فيهــا لإعــادة التــوازن فــي العاقــة بيــن البائعيــن والمشــتري. ومــع التحــول العلمــي 
والمعرفــي وانتشــار التســوق الإلكترونــيّ مــن خــال المتاجــر الافتراضيــة التــي يتــم تحميلهــا فــي 
الأجهــزة الذكيــة- أدَّى إلــي زيــادة تبــادل الخدمــات والســلع بيــن الأشــخاص، وذلــك فــي العديــد مــن 

الــدول، وهــو مــا أدَّى إلــي إبــرام العقــود الإلكترونيـّـة)1).

وقــد كان لثــورة تكنولوجيــا المعلومــات، والتــزاوج الشــهير بيــن أنظمــة الاتصــالات وأنظمــة 
ــارِيّ مــن  ــث تحــول النشــاط والتعامــل التِّجَ ــة، حي ــى المعامــات التِّجَارِيّ ــر عل ــر كبي الحوســبة أث
خــال الوســائل التقليديــة إلــى الأنشــطة التِّجَارِيّــة التــي تتــم باســتخدام الوســائل الإلكترونيّــة، مــن 
خــال مــا توفــره شــبكة  الإنترنــت مــن الدخــول إلــى الأســواق العالميــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 

تحقيــق عائــد أكبــر مــن الــذي يحققــه النشــاط التِّجَــارِيّ التقليــدي)2).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فقــد تحــول العالــم إلــى ســوق مفتــوح أمــام المســتهلك مــن أجــل التســوق 
لإشــباع حاجاتــه مــن الخدمــات والســلع بــدون أن يكــون هنــاك التــزام بالوجــود المــادي للطرفيــن 
فــي مــكان واحــد عنــد التعاقــد، ونظــرًا لكــون هــذه العقــود تتــم مــن خــال شــبكة الإنترنــت فــإن 
الطــرف الآخــر يكــون مســتهلكا، ومــن ثــم لا بـُـدَّ مــن توفيــر الحمايــة الازمــة لــه باعتبــاره الطــرف 
الضعيــف فــي هــذه المعاملــة، كمــا أن هــذا التعاقــد يتــم عبــر الفضــاء الإلكترونــيّ والــذي يتعــارض 

معــه القــدرة علــى معاينــة الســلع والخدمــات والتأكــد مــن ســامتها)3).

وتعــد حمايــة المســتهلك أحــد الأركان الأساســية فــي نظــام الســوق، حيــث يجــب أن تتوافــر فــي 

وفاء يعقوب جناحي، دور قواعد القانون الدولي الخاص في حماية المستهلك في العاقات التعاقدية ذات العنصر   (1(

الأجنبي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 16، ع1، 2019م، ص439. ولمزيد من الشرح حول 
التوجهات المختلفة للمستهلك راجع محمد محمد سادات، الشروط التعاقدية غير العادلة، مجلة البحوث القانونية 

والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة المنصورة، العدد 56، أكتوبر 2014.

محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةّ، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، ط1، 2006م،   (2(

ص22-23. 

المعارف،  منشأة  والقانون،  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  للمستهلك،  العقدية  الحماية  الباقي،  عبد  محمد  عمر   (3(

الإسكندرية، ط2، 2008م، ص44. 
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أي مجتمــع منظــم قواعــد تحمــي حقــوق المســتهلك، وتحمــي حقــوق أطــراف العاقــة التعاقديــة، 
وذلــك فــي عقــود الاســتهاك، كمــا أصبحــت حمايــة المصالــح الاقتصاديــة للمســتهلك الإلكترونــيّ، 
مــن الأمــور الضروريــة، التــي تقتضــي التســلح بالتقنيــات والحقــوق التــي تســتخدم للحفــاظ علــى 
ســامة المســتهلك، فالحمايــة التــي يتمتــع بهــا المســتهلك قــد تكــون ســابقة علــى إبــرام العقــد، والتــي 
ــة المســتهلك  ــل أســاليب توعي ــة، وتفعي ــات الضروري ــه بالمعلوم ــره وإعام ــي تبصي ــل ف ــد تتمث ق
بمجمــل حقوقــه الجوهريــة التــي تســتهدف حمايــة رضــاه، وقــد تكــون هــذه الحمايــة فــي أثنــاء إبــرام 
العقــد، والتــي تتمثــل فــي حمايتــه مــن الشــروط التعســفية، ومنــح جمعيــات حمايــة المســتهلك الحــق 
فــي مواجهــة مختلــف الممارســات التعاقديــة التعســفية)1)، أمــا عــن الحمايــة الاحقــة للمســتهلك، فقــد 
نظمــت العديــد مــن التشــريعات حمايــة حقــوق المســتهلكين فــي العقــود المبرمــة مــن بعــد، وذلــك 
مــن خــال ممارســه خيــار العــدول عــن التعاقــد، بــالإرادة المنفــردة للمســتهلك، وذلــك اســتثناء مــن 
مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد، كمــا قــد عملــت أيضًــا علــى إيجــاد قواعــد قانونيــة تراعــي خصوصيــة 

الآليــة التــي يتــم مــن خالهــا إبــرام العقــد)2).

وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد حرصــت العديــد مــن التشــريعات القانونيــة علــى المســتوى الأوربــي 
والعربــي علــى الاهتمــام بالمســتهلك وذلــك باعتبــاره أحــد أركان العمليــة التِّجَارِيـّـة، وأضعفهــا فــي 
ــوم بشــراء  ــذي يق ــه هــو ال ــة الاســتهاكية لأن ــه أهــم أركان العملي ــه، بالرغــم مــن كون ــت ذات الوق
الســلعة واســتخدامها، إلا أنــه يكــون أضعفهــا لقلــة خبرتــه فــي مقابــل هيمنــة التاجــر علــى العمليــة 
التِّجَارِيّــة، كمــا قــد ينشــأ التعــاون الاقتصــادي بيــن الصنــاع والتجــار، ويقومــون بتكويــن تحالــف 

اقتصــادي داخــل الســوق يســتهدف المســتهلك)3).

ويــدور البحــث حــول توضيــح الحقــوق المتعلقــة بالمســتهلك كالحــق فــي التبصيــر، والحــق فــي 
العــدول فــي ضــوء كل مــن القانونيــن الكويتــي الإماراتــي.

أهمية البحث: 

تتركــز أهميــة الدراســة فــي المكانــة التــي تحظــى بهــا عقــود الاســتهاك الإلكترونيّــة، وذلــك 
قْمِــيّ نافــذة  باعتبارهــا مــن أهــم الموضوعــات القانونيــة الحديثــة، حيــث أصبــح الفضــاء الرَّ
لممارســة الأنشــطة التســويقية مــن خــال الحســابات الشــخصية والتطبيقــات الإلكترونيّــة، كمــا أن 
التشــريعات والقوانيــن فــي مختلــف الــدول لا تــزال تبحــث عــن القواعــد القانونيــة المائمــة لطبيعــة 
المعامــات الإلكترونيـّـة، ووضــع المعاييــر والضوابــط التــي يتــم بمقتضاهــا تكييــف عــروض البيــع 

المرجع السابق، ص 44.  (1(

الحقوق، جامعه  البيوع، رسالة ماجستير، كليه  للمستهلك في مجال  المصالح الاقتصادية  نوال شبيره، حماية   (2(

الجزائر، 2014، ص2-4. 

بالشريعة  مقارنة  دراسة  الفلسطيني،  التشريع  في  للمستهلك  الجزائية  الحماية  مرتجي،  رمزي  زكريا  رامي   (3(

الإسامية، رسالة ماجستير، كليه الشريعة والقانون، غزه، 2017م، ص1. 



الالتزام بالتبص� والحق في العدول عن العقد في عقود الاستهلاك الإلكترو
 في القانون� الكويتي والإمارا� - دراسة 

مقارنة ) 325-293 (

مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2961

عبــر مواقــع التســوق، وحمايــة المســتهلك الإلكترونــيّ، كمــا تتمثــل أهميــة البحــث فــي كونــه يعــد 
محاولــة لتســليط الضــوء علــى الضوابــط والمعاييــر التــي تتضمــن حمايــة المســتهلك الإلكترونــيّ 
ــة ولا  باعتبــاره الطــرف الضعيــف فــي العقــود التــي يتــم إبرامهــا مــن خــال الوســائل الإلكترونيّ
ســيما فــي ظــل صــدور قانــون جديــد لحمايــة المســتهلك فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــو 

القانــون الاتحــادي رقــم 15 لســنه 2020 فــي شــأن حمايــة المســتهلك.

إشكالية البحث: 

ــا كل  ــد وضعه ــي ق ــة الت ــة القانوني ــى أوجــه الحماي ــوف عل ــي الوق ــز إشــكالية البحــث ف تترك
مــن المشــرع الكويتــي والمشــرع الإماراتــي لحمايــة المســتهلك فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونــيّ 
ــي  ــكالية البحــث ف ــز إش ــا تترك ــد. كم ــدول عــن التعاق ــي الع ــر والحــق ف ــزام بالتبصي ــا الالت ومنه
العديــد مــن التحديــات القانونيــة ذات الصلــة المباشــرة بالمســتهلك، فالمســتهلك يعيــش فــي دوامــة 
ــة،  الأخطــار التــي ترتبــط بهــذا النــوع مــن المعامــات التــي تتــم مــن خــال الوســائل الإلكترونيّ
والتــي يعــد منهــا اشــتراطات الدفــع المســبق مــن خــال البطاقــة الائتمانيــة، ومشــكلة التعامــل مــع 
المواقــع الوهميــة، ومــن ثــمَّ لا بـُـدَّ مــن الوقــوف علــى أوجــه الحمايــة المقــررة لــه مــن خــال البحــث 

فــي التشــريعات المقارنــة.

منهج البحث: 

اقتضــت الدراســة الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي المقــارن مــن خــال عــرض النصــوص 
ــل النصــوص  ــك لتحلي ــج، وذل ــباب بالنتائ ــط الأس ــات، ورب ــل العناصــر والمكون ــة، وتحلي القانوني
القانونيــة خاصــة فــي كُلٍّ مــن التشــريع الكويتــي والتشــريع الإماراتــي، وذلــك فيمــا يتعلــق ببيــان 
أوجــه الحمايــة القانونيــة المقــررة للمســتهلك فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونــيّ مــن خــال التركيــز 

علــى الالتــزام بالتبصيــر والحــق فــي العــدول.

خطة الدراسة: 

اقتضــت طبيعــة هــذه الدراســة أن يكــون تقســيمها إلــى مبحثيــن نتعــرض فــي أولهمــا إلــى حــق 
المســتهلك فــي التبصيــر وفيــه يتــم تنــاول مفهــوم حــق المســتهلك فــي التبصيــر، ومضمــون الالتــزام 
وشــروطه، وجــزاء الإخــال بــه، وفــي المبحــث الثانــي نتطــرق إلــى حــق المســتهلك فــي العــدول 
عــن التعاقــد مــن خــال تنــاول مفهــوم حــق المســتهلك فــي العــدول، مــن خــال البحــث فــي كل مــن 

القانونيــن الكويتــي والإماراتــي.
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المبحث الأول: حق المستهلك في التبصير

تمهيد وتقسيم: 

يعــد الالتــزام المهنــي بتبصيــر وإعــام المســتهلك هــو صمــام الأمــان لتحقيــق الرضــا القانونــي 
ــة المســتهلكين فــي اســتخدام شــبكه الإنترنــت،  ــه، والوســيلة التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق ثق ل
وذلــك فــي العقــود التــي تتــم عبــر الوســائل الإلكترونيــة، ويعــد الالتــزام بتبصيــر المســتهلك مــن 
ــدى  ــتنير ل ــا مس ــق رضً ــي تحق ــوق المســتهلك الت ــة حق ــي مجــال حماي ــة ف ــات القانوني ــرز الآلي أب
المســتهلك ســيما فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونــي، وذلــك لكــون هــذا النــوع مــن العقــود يتــم دون 
ــا  ــد. وهــو م ــن أطــراف التعاق ــي بي ــاء حقيق ــه، ودون التق ــد علي ــه المســتهلك للشــيء المتعاق معاين

ســنتناوله فيمــا يلــي: 

المطلب الأول: مفهوم حق المستهلك في التبصير

ــر  ــام وتبصي ــزام بإع ــف الالت ــى تعري ــوف عل ــي الوق ــب يقتض ــذا المطل ــي ه ــث ف إن البح
المســتهلك، وتحديــد الأســاس القانونــي لالتــزام بالتبصيــر. 

الفرع الأول: تعريف الالتزام بتبصير المستهلك

يمكــن تعريــف الالتــزام بالتبصيــر بأنــه الالتــزام الــذي يقــع علــى عاتــق المهنــي أو المنتــج، 
بــأن يجعــل المســتهلك فــي مأمــن ضــد مخاطــر الســلع أو الخدمــات المســلمة إليــه، وبالتالــي فهــو 
ــار  ــة وإخط ــة العادي ــة بالملكي ــون مرتبط ــي تك ــر الت ــان كل المخاط ــج ببي ــوم المنت ــب أن يق يتطل
ــا  ــذي يعــرض الســلعة ، هن ــا يقصــد بالمهنــي أو المنتــج هــو ذاك التاجــر ال المســتهلك بهــا)1)، وهن
أوجــب القانــون التــزام علــي التاجــر أن يخبــر المســتهلك بــكل المخــاوف والأخطــار المحتمــل أن 

يقــع فيهــا المســتهلك ســواء علــي صحتــه أو بدنــه.

وقــد قضُــي بــأن: "الثابــت مــن إخطــار تســجيل المســتحضر الصيدلــي الصــادر مــن مركــز 
ــع  ــة أن مقط ــركة المدعي ــج الش ــأن منت ــي ش ــة ف ــوزارة الصح ــة ب ــات الدوائي ــط والسياس التخطي
 Pharmaceutical لا يعــدو أن يكــون الشــكل الصيدلــي للمنتــج  )EMULGEL(ايمالجيــل
ــاه باللغــة العربيــة مســتحلب هامــي مــا هــو إلا الوصــف العلمــي  Form .  فهــذا المقطــع، ومعن
ــر  ــو تبصي ــتعماله ه ــن اس ــدف م ــا اله ــا علمي ــم مصطلح ــن ث ــر م ــي، ويعتب ــج الدوائ ــكل المنت لش
المســتهلك بشــكل المنتــج الدوائــي، كمــا هــو الحــال عنــد اســتخدام مصطلحــات حبــوب، شــراب، 
مرهــم، كريم....الــخ ، دون تمييــز المنتــج عــن غيــره مــن المنتجــات المشــابهة أو الترويــج لــه")2).

جمال النكاس، حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة في العقد في القانون المدني الكويتي، مجله الحقوق،   (1(

الإسكندرية، د.ت، ص45.

محكمة القضاء الإداري المصري، الحكم رقم 898 لسنة 64 قضائية بتاريخ 2011-04-16  (2(
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ــن  ــد الطرفي ــزام أح ــه "الت ــتهلك بأن ــر المس ــام وتبصي ــزام بالإع ــض الالت ــرف البع ــد ع وق
ــذه للطــرف الأخــر،  ــد المــراد تنفي ــة بالعق ــة والمتصل ــات والمعلومــات الجوهري ــه البيان ــم كاف بتقدي
والــذي يعجــز عــن الإحاطــة بهــا مــن خــال وســائله الخاصــة، وأيضــا تحذيــره إذا اســتدعى الأمــر 
ذلــك")1). وياحــظ مــن هــذا التعريــف أنــه لــم يحــدد الطــرف الملتــزم بهــذا الالتــزام وأعتقــد أن هــذا 
ــد  ــط وإنمــا يشــمل أي عق ــود الاســتهاك فق ــر فــي عق ــزام بالتبصي ــى الالت التعــرف لا يقتصــر عل

يكــون فيــه التــزام أن يتولــى أحــد طرفيــه أو كليهمــا التبصيــر. 

كمــا يعــرف الالتــزام بالتبصيــر بأنــه "الالتــزام القانونــي الســابق علــى التعاقــد، والــذي يلتــزم 
بموجبــه أحــد الطرفيــن بتزويــد الطــرف الأخــر بالمعلومــات الخاصــة بالعقــد، والبيانــات الازمــة 
لإيجــاد رضــاء ســليما كامــا وعلــى علــم بكافــه تفاصيــل وبيانــات العقــد، وذلــك بالنظــر إلــى طبيعــة 
ــتحيل  ــن المس ــل م ــأنها أن تجع ــن ش ــارات م ــروف واعتب ــه ظ ــه أو أي ــد طرفي ــه اح ــد أوصف العق
علــى أحــد طرفــي العقــد الإلمــام ببيانــات معينــه خاصــة بالتعاقــد")2). وبنــاءً علــى مــا تقــدم، يقصــد 
بحــق المســتهلك فــي التبصيــر حــق المســتهلك فــي تقديــم البيانــات والمعلومــات الازمــة قبــل إبــرام 
العقــد وذلــك مــن أجــل إعــام إرادتــه، وتحديــد مــدى ماءمــة المنتــج لتلبيــة حاجتــه، وذلــك بالنظــر 
إلــى البيئــة الرقميــة أو الافتراضيــة فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونــي, والتــي لا تســمح بالفحــص 
ــي  ــة ف ــد مهم ــي العق ــن أحــد طرف ــة م ــات المقدم ــات والبيان ــل المعلوم ــا يجع ــج، مم ــادي للمنت الم

تحديــد المنتــج بالنســبة للمســتهلك، وإقدامــه علــى التعاقــد بنــاء علــى إرادة حــرة مســتنيرة.

الفرع الثاني: مبررات الالتزام بالتبصير

إن حــق المســتهلك فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الازمــة بهــدف إعــام إرادتــه 
قبــل إقبالــه علــى التعاقــد لهــا أهميــة خاصــة ومبــررات وذلــك وفقــا لمــا يلــي: 

إن اختــال ميــزان المعرفــة بيــن طرفــي العقــد، خاصــة فــي عقــود الاســتهاك الإلكتروني . 1
حيــث يقبــل المســتهلك علــى إبــرام العقــد مــع افتقــاره للمعلومــات التــي ترشــده إلــى محــل 
ــر  ــزام بالتبصي ــر الالت ــه، يقتضــي تقري ــع رغبات ــق م ــي تتواف ــلع الت ــد الس ــد، وتحدي العق
علــى عاتــق الطــرف المــزود بالمعلومــات، وذلــك بهــدف تحقيــق التكافــؤ بيــن المتعاقدين، 

وإعــادة التــوازن العقــدي، وتحقيــق الحمايــة القانونيــة للمســتهلك.

حيــث قــد ذهــب العديــد مــن فقهــاء القانــون إلــى القــول بــأن العدالــة التعاقديــة تكــون مهــدده فــي 
الحــالات التــي يكــون فيهــا عــدم تكافــؤ واختــال فــي المعلومــات حــول العناصــر المكونــة للعقــد، 

وهومــا أدى إلــى تقريــر الالتــزام بالإعــام وتبصيــر المســتهلك)3).

محمد المرسي زهره، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص172.  (1(

نزيه محمد الصادق المهدي، أنواع العقود، دراسة فقهيه مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص15.  (2(

)3)  حميدة حامي، سامية مزماط، حقوق المستهلك في العقد الإلكتروني، رسالة ماجستير، كليه الحقوق والعلوم 

السياسية، جامعه عبد الرحمن ميره، 2014-2013م، ص7-8.
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إن الهــدف مــن تقريــر الحمايــة القانونيــة للمســتهلك والتــي تتضمــن الحــق فــي التبصيــر، . 2
هــو عــدم كفايــة نظريــه ضمــان الاســتحقاق والتعــرض، ونظريــه ضمــان العيــوب 
الخفيــة، لتحقيــق الحمايــة الكافيــة للمســتهلك، حيــث يكــون مــن الصعــب علــى المســتهلك 
إثبــات وقــوع خطــأ فــي الصفــات الجوهريــة للمبيــع، فــي حيــن أنــه يكفــي لتوفيــر الحمايــة 
القانونيــة للمســتهلك والتــي يكفلهــا لــه الالتــزام بالتبصيــر قبــل التعاقــد، أن يثبــت أن هنــاك 
ــد الأخــر  ــا المتعاق ــع, وكان يعلمه ــة بالشــيء المبي ــه متصل ــات جوهري ــات أو بيان معلوم

وبالرغــم مــن ذلــك كــذب عليــه فيهــا أو أخفاهــا )1).

الفرع الثالث: الأساس القانوني لحق المستهلك في التبصير    

ــات  ــات والبيان ــم المعلوم ــزام بتقدي ــي لالت ــاس القانون ــى الأس ــاء عل ــه والقض ــق الفق ــم يتف ل
للمســتهلك، إلا أنــه يمكــن القــول بــأن الالتــزام بتبصيــر المســتهلك يرجــع مصــدره إلــى النصــوص 
ــد المشــتري  ــع بتزوي ــزم البائ ــد أل ــان المشــرع ق ــي ف ــي الكويت ــون المدن التشــريعية. فبالنســبة للقان
بجميــع البيانــات الضروريــة عــن المبيــع وهــذا الالتــزام يعــد التزامــا ضروريًــا ومســتقا لضمــان 
حســن تنفيــذ العقــد والتــوازن العقــدي لــه، فالبائــع يلتــزم بإعــام المشــتري بــكل مــا هــو مــن شــأنه 
ــون المدنــي الكويتــي والتــي  ــك فــي المــادة 468 مــن القان ــد ورد ذل ــع، وق ــاع بالمبي ــد الانتف أن يفي
ــة عــن المبيــع")2). ــات الضروري ــه البيان ــع أن يــزود المشــتري بكاف ــزم البائ ــى أن: "يلت تنــص عل

وبالنســبة لعقــود الاســتهاك فقــد نــص المشــرع الكويتــي فــي المــادة 9 مــن القانــون رقــم 39 
ــى  ــي يعــد منهــا الحصــول عل ــوق المســتهلك والت ــى حق ــة المســتهلك عل لســنة 2014 بشــأن حماي
ــرى  ــوق أخ ــن أي حق ــا ع ــتهلك فض ــى أن: "للمس ــت عل ــد نص ــث ق ــات حي ــي المعلوم ــق ف الح
تقررهــا القوانيــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الصحيحــة عــن المنتجــات التــي 

ــه". يشــتريها أو يســتخدمها أو تقــدم ل

أمــا بالنســبة للأســاس القانونــي للحصــول علــى المعلومــات والحــق فــي التبصيــر فــي القانــون 
الإماراتــي فقــد نصــت المــادة 7 للقانــون الاتحــادي رقــم 15 لســنه 2020 فــي شــأن حمايــة 
المســتهلك: علــى أن "1- يلتــزم المــزود عنــد عــرض الســلعة للبيــع، أن يضــع البيانــات الإيضاحيــة 
علــى غافهــا أو عبوتهــا أو فــي مــكان عرضهــا بشــكل واضــح ومقــروء، وأن يبيــن كيفيــة تركيبهــا 
واســتعمالها، وذلــك وفقــا للتشــريعات النافــذة فــي الدولــة المتعلقــة بالمواصفــات القياســية. 2- يلتــزم 
المــزود إذا كان اســتعمال الســلعة ينطــوي علــي خطــورة بالتنبيــه علــي ذلــك بشــكل واضــح وفــق 

مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، مؤسسه بحسون للنشر، بيروت، لبنان، 1995م، ص179.  (1(

محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعه   (2(

آل البيت الأردن، 2004م، ص105.
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مــا تحــدده الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون")1). ويعاقــب كل مــن خالــف المــادة الســابقة أمــا بالحبــس 
ــم  ــن 2.000.000 دره ــد ع ــن 10.000 ولا تزي ــل ع ــة لا تق ــنتين أو غرام ــن س ــد ع ــدة لا تزي م
إماراتــي، كمــا قــد وضحــت المــادة 17 مــن ذات القانــون أيضــا وصــف الســلعة بشــكل الصحيــح 
وذلــك بالنــص علــى أنــه: "يحظــر علــي المعــان و المــزود و الوكيــل التجــاري وصــف الســلعة أو 
ــا مضلــاً")2). أي  الخدمــة بأســلوب يحتــوي علــي بيانــات غيــر صحيحــة أو الإعــان عنهــا إعانً
أن مــن يغــش ويتاعــب بأوصــاف أو معلومــات غيــر صحيحــة كمنتــج مــن صنــع الكويــت ويكتــب 
علــي المنتــج أنــه مــن صنــع الإمــارات مخالــف للحقيقــة والواقــع وكذلــك مــن يــروج لمنتــج ببيانــات 

خاطئــة وغيــر صحيحــة هنــا يطبــق المــادة الســابقة عليــه.

المطلب الثاني: مضمون الالتزام بالتبصير وشروطه

إن البحــث فــي هــذا المطلــب يقتضــي الوقــوف علــى مضمــون حــق المســتهلك فــي التبصيــر، 
وتحديــد شــروط الالتــزام بالتبصيــر. 

الفرع الأول: مضمون حق المستهلك في التبصير

لا بــد أن يتضمــن الإيجــاب الإلكترونــي المعلومــات الازمــة والجوهريــة التــي يكــون مــن حــق 
المســتهلك التبصيــر بهــا، وذلــك لتكــون إرادتــه ســليمة وخاليــه مــن العيــوب.

وبالتالــي لا بــد أن يتضمــن حــق التبصيــر معلومــات جوهريــة، يجــب علــى الموجــب إعــام 
المســتهلك بهــا وتتمثــل هــذه المعلومــات فيمــا يلــي: 

أولا- تحديد شخصية الموجب: 

مــن أهــم المعلومــات التــي يحــق للمســتهلك الإلكترونــي التبصيــر بهــا، هــي تحديــد شــخصيه 
ــر  ــي تثي ــذي يتعامــل معــه، يعــد مــن أهــم الأمــور الت ــع ال ــه شــخصيه البائ الموجــب، فعــدم معرف
القلــق بالنســبة للمســتهلك الإلكترونــي، وذلــك  لاطمئنــان وتوافــر عنصــري الثقــة والأمــان للعقــد 

المبــرم بينهمــا)3).

وقــد نصــت المــادة 19 مــن القانــون الكويتــي رقــم 39 لســنه 2014 علــى أن: "علــى المــزود 
ــه أو  ــي تعامل ــه ف ــي تصــدر عن ــع المراســات والمســتندات والمحــررات الت ــى جمي أن يضــع عل

المرجع السابق )12( مادة 7  (1(

المرجع السابق )12( مادة 17  (2(

ط1،  القانوني(  )التصرف  المنفردة  والإرادة  العقد  لالتزام،  الإرادي  المصدر  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم   (3(

مطبوعات جامعة الكويت، الكويت 1995، ص347.
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ــن  ــي م ــات الت ــة والبيان ــك المحــررات والمســتندات الإلكتروني ــي ذل ــا ف ــع المســتهلك بم ــده م تعاق
شــأنها تحديــد شــخصيته، وخاصــة بيانــات قيــده فــي الســجل الخــاص بنشــاطه وعامتــه التجاريــة 

إن وجــدت".

كمــا نصــت المــادة 25 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 15 لســنه 2020 في شــان حماية المســتهلك 
ــع  ــه جمي ــح ل ــأنه أن يوض ــن ش ــو م ــا ه ــكل م ــر ب ــي التبصي ــتهلك ف ــق المس ــح ح ــي توض ، والت
المعلومــات الازمــة لإتمــام العقــد والتــي مــن أهمهــا تحديــد شــخصيه الموجــب والبيانــات الخاصــة 
بــه والتــي تنــص علــى أن: "يلتــزم المــزودون المســجلون داخــل الدولــة والذيــن يعملــون فــي مجــال 
ــم  ــة بأســمائهم ووضعه ــي الدول ــات المختصــة ف ــد المســتهلكين والجه ــة بتزوي التجــارة الإلكتروني
القانونــي وعناوينهــم وجهــات ترخيصهــم، ومعلومــات وافيــة باللغــة العربيــة عــن الســلعة أو الخدمة 
المقدمــة ومواصفاتهــا وشــروط التعاقــد و الدفــع بالضمــان وذلــك وفقــا لمــا تحــدده الائحــة التنفيذيــة 

لهــذا القانــون")1).

ثانيا- وصف المنتج أو الخدمة محل العقد: 

يجــب علــى الموجــب أن يــزود المســتهلك بــكل المعلومــات الازمــة والتــي يكــون مــن شــأنها 
وصــف المنتــج والخدمــة محــل العقــد، وصفــا نافيــا للجهالــة دقيقــا، ويتحقــق بموجــب هــذا الوصــف 
علــم المســتهلك بمحــل العقــد. ومــن ثــم يلتــزم المــزود بالإعــان عــن خصائــص الشــيء المبيــع، 

ليتمكــن المســتهلك مــن اســتعمال الشــيء المبيــع والانتفــاع بــه )2).

وقــد تنــاول المشــرع حــق المســتهلك فــي العلــم ولكــن ليــس فــي قانــون الاســتهاك وإنمــا فــي 
قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي الــذي نــص فــي المــادة 490 علــى حــق المشــتري فــي العلــم 
ــة  ــا للجهال ــا نافي ــد المشــتري علم ــع معلومــا عن ــه "يشــترط أن يكــون المبي ــث ذكــر إن ــع حي بالمبي
ــه وإذا كان  ــزة ل ــه الممي ــه وأوصاف ــان أحوال ــد المشــتري ببي ــع معلومــا عن الفاحشــة. ويكــون المبي
حاضــرا تكفــي الإشــارة إليــه". ويتضــح مــن ذلــك أن المشــرع الإماراتــي لــم ينــص ســوى علــى 
شــرط واحــد مــن شــروط المبيــع وهــو أن يكــون المبيــع معلومًــا، إمــا باقــي الشــروط الأخــرى فقــد 

أحــال بشــأنها إلــى القواعــد العامــة فــي محــل الالتــزام.

 ووفــق القواعــد العامــة، فــإن البائــع لا يكــون ضامنــا للعيــوب التــي كان المشــتري علــى علــم 
ــة الرجــل  ــع بعناي ــه فحــص المبي ــو أن ــا ل ــع عليه ــي اســتطاعته أن يطل ــع، أو كان ف ــت البي ــا وق به
العــادي، إلا إذا أثبــت المشــتري أن البائــع أكــد لــه خلــو المبيــع مــن تلــك العيــوب أو أنــه أخفاهــا 
غشــا عنــه. فعلــم المشــتري بالعيــب يعــد مانعــا مــن مســؤولية البائــع؛ لأن هــذا العلــم يعُــد قرينــة 

المرجع السابق )12( مادة 25  (1(

جاك غستان، المطول في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، د.ت، ص719-720.  (2(
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علــى قبولــه المبيــع بعيبــه، وتنــازلا عــن حقــه فــي الضمــان، بشــرط أن يكــون علمــه علمــا يقينيــا 
وليــس مجــرد افتــراض.

ــم  ــترى كان يعل ــأن المش ــت ب ــع، فيثب ــى البائ ــب عل ــترى بالعي ــم المش ــات عل ــع عــبء إثب ويق
بوجــود العيــب وقــت تســلم المبيــع ومــع ذلــك قبــل بــه، والإثبــات هنــا واقعــة ماديــة، يجــوز إثباتهــا 
ــم  ــن ث ــب وم ــم بالعي ــر عال ــرض أن المشــترى غي ــك، افت ــه ذل ــذّر علي ــا إذا تع ــة الوســائل. أم بكاف

ــع الضمــان)1). ــى البائ وجــب عل

ويختلــف العلــم بالمبيــع عــن تعييــن المبيــع حيــث نــص القانــون الإماراتــي أنــه: "يشــترط فــي 
عقــود المعاوضــات الماليــة أن يكــون المحــل معينـًـا تعيينـًـا نافيـًـا للجهالــة الفاحشــة")2). وعلــى هــذا، 
يشــترط لصحــة عقــد البيــع أن يكــون المبيــع معينًــا أو علــى الأقــل أن يكــون قابــاً للتعييــن. ويتــم 
تعييــن المحــل بمــا يتعيــن بــه المحــل فــي العقــد عمومًــا، فــإذا كان المبيــع شــيئاً معنيـًـا بالــذات، فــإذ 
كان المبيــع المعيــن بالــذات حاضــرًا فــي مــكان العقــد فتكفــي الإشــارة إليــه أو إلــى مكانــة الخــاص. 
ــة الفاحشــة. أمــا إذا كان المبيــع  ــا مــن الجهال ــا مانعً ــا دقيقً ــا فيجــب وصفــه وصفً أمــا إذا كان غائبً
ــم يذكــر  ــا إذا ل ــا ومقدارهــا ودرجــة الجــودة. أم ــدّ مــن ذكــر جنســها ونوعه ــا بُ ــوع ف ــا بالن معينً
ــم يتضمــن عقــد البيــع مــا يســتطاع بــه تعيينهــا فــإن عقــد البيــع  جنســها أو نوعهــا أو مقدارهــا ول

يكــون باطــاً. 

ــاد الفضــاء  ــا المســتهلك يرت ــون فيه ــي يك ــة الت ــي الحال ــزام ف ــذا الالت ــزداد ه وبوجــه عــام، ي
ــة الافتراضيــة علــى تحقــق الصــورة المرســومة فــي  الرقمــي، حيــث يتوقــف نجــاح هــذه المعامل

ذهــن المســتهلك.

فالأماكــن التقديريــة للمواقــع التجاريــة مــن شــأنها أن تصــرف المســتهلك عــن إدراك الحقيقــة 
والمعرفــة الموضوعيــة لــكل الالتزامــات التــي ســيتعهد بهــا، حيــث أن الشــروط الموضوعيــة تكــون 
موجــودة إلا أنهــا تكــون مســتترة، وبالتالــي لا بـُـدّ مــن تبصيــر إرادة المســتهلك، وإدراكــه للعبــارات 

التــي تحمــل الإيجــاب مــن حيــث معناهــا ومقاصدهــا، وأيضــا اللغــة التــي يتــم اســتعمالها)3).  

وقــد قــرر المشــرع الإماراتــي إلــزام البائــع بوضــع ديباجــه أو ملصــق علــى الســلعة 
المعروضــة، حيــث لا بــد أن تشــتمل علــى البيانــات والمعلومــات الضروريــة التــي تتصــل بنــوع 

درماش بن عزوز، تطوير آلية العيب الخفي في مجال حماية المستهلك – دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم   (1(

الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد 25، 2015، ص 52.

المادة 203 من قانون المعامات المدنية الإماراتي.  (2(

أسامه أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، المكتبة القانونية، دار الجامعة الجديدة،   (3(

الإسكندرية، 2005م، ص108-109.
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ــة  ــاج أو التعبئ ــخ الإنت ــج وتاري ــم المنت ــي اس ــل ف ــي تتمث ــا، والت ــات الخاصــة به ــلعة، والمكون الس
ــد المنشــأ، وبيــان طريقــه الاســتعمال، وتاريــخ  ــد التصديــر إن وجــدت، وبل والــوزن الصافــي وبل
انتهــاء الصاحيــة، وغيــر ذلــك مــن البيانــات والمعلومــات، علــى أن تكتــب جميعهــا باللغــة العربية، 
وذلــك فــي كل مــن المــواد17 ســالفة الذكــر والمــادة 26 والتــي تنــص علــى أن: "يجــب أن تكــون 
ــات  ــة ويجــوز اســتخدام لغ ــة العربي ــة بالمســتهلك باللغ ــود ذات الصل ــات والعق ــات والإعان البيان

ــة")1). ــي جانــب اللغــة العربي أخــري إل

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي الحالــة التــي يكــون اســتعمال الســلعة ينطــوي علــى مخاطــر، 
فــا بــد مــن التنبيــه لهــذه المخاطــر بشــكل ظاهــر، وبيــان الســلعة المعروضــة بشــكل بــارز، كمــا 
ــه  ــلعة، وســعرها، وأي ــوع الس ــى ن ــتمل عل ــة تش ــورة مؤرخ ــى فات ــتهلك الحصــول عل يحــق للمس

ــون)2). معلومــات أخــرى يتطلبهــا القان

ــة  ــأن حماي ــنه 2014 بش ــم39  لس ــي رق ــون الكويت ــن القان ــادة 12 م ــت الم ــد وضح ــا ق كم
ــة  ــج أو المســتورد بحســب الأحــوال أن يضــع باللغــة العربي ــزام المــزود أن: "المنت المســتهلك الت
البيانــات علــى الســلع التــي توجبهــا المواصفــات القياســية المعتمدة بالكويــت أو دول مجلــس التعاون 
ــه  ــون، وبصف ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــر أو الائح ــون أخ ــا أي قان ــات يتطلبه ــه بيان ــي أو أي الخليج
خاصــة مواصفــات وتاريــخ إنتــاج الســلعة، وتاريــخ انتهــاء صاحيتهــا، ومكوناتهــا وخصائصهــا، 
ومــا قــد تنطــوي عليــه مــن خطــورة، وأيــه محاذيــر خاصــة باســتعمالها، والاحتياطــات التــي يجــب 
مراعاتهــا لتجنــب مخاطرهــا، مــع تحليــل كامــل لمكوناتهــا وذلــك بشــكل واضــح يســهل قراءتــه، 
وعلــى النحــو الــذي يتحقــق بــه الغــرض مــن وضــع تلــك البيانــات حســب طبيعــة كل منتــج وطريقــه 
الإعــان عنــه أو عرضــه أو التعاقــد عليــه، وعلــى مقــدم الخدمــة أن يحــدد بطريقــه واضحــة بيانــات 

الخدمــة التــي يقدمهــا وأســعارها  ومميزاتهــا وخصائصهــا")3).

وبالنظــر إلــى هــذه المعلومــات والبيانــات فإنهــا تتســم بأهميــة بالغــه بالنســبة للســلع المعروضــة 
للتــداول عبــر المواقــع الإلكترونيــة، وذلــك بالنســبة لعقــود الاســتهاك الإلكترونيــة، فــا بـُـدّ أن يتــم 
عــرض الســلع والخدمــات عبــر الإنترنــت، عــن طريــق تحديــد الخصائــص العامــة والضروريــة 

لهــا وذلــك بطريقــه واضحــة ودقيقــه، والتــي يعــد مــن أهمهــا الكيفيــة والمــدة والكميــة.

وبالتالــي يلتــزم المــزود تجــاه المســتهلك بتحديــد الهــدف مــن المحادثــة دون غــش، وإباغــه 
ــي  ــة والت ــبة كالكتاب ــائل المناس ــن الوس ــيله م ــأي وس ــة، ب ــات الجوهري ــات والبيان ــع المعلوم بجمي

المرجع )12( مادة 26  (1(

المرجع السابق )12(، المواد )7(، )8).  (2(

المرجع السابق )14(، المادة )12)  (3(
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ــد)1). ــات الخاصــة بالعق ــات والضمان ــن البيان يجــب أن تتضم

ثالثا- تحديد ثمن المنتج أو مقابل الخدمة: 

يعــد الثمــن مــن العناصــر الجوهريــة للعقــد، والتــي لا بــد مــن تحديدهــا للمســتهلك، حيــث تعــد 
ــي لا  ــى الخدمــة أو الســلعة، وبالتال ــه عل ــد مقابــل حصول مــن العناصــر التــي يتركــز عليهــا تحدي
ــة  ــع الإلكتروني ــه، حيــث تعــد المواق ــط محــدده ومعين ــده بشــكل واضــح وفــق ضواب ــدّ مــن تحدي بُ
ــوم بإعــام المســتهلك عــن أســعار الخدمــات  ــة تق ــع التجاري ــب المواق ــك؛ فأغل وســيله مناســبة لذل

والمنتجــات)2).

وقــد وضــح القانــون الكويتــي بشــأن حمايــة المســتهلك النــص علــى تحديــد الســعر، كمــا وضــح 
القانــون الإماراتــي أيضــا هــذا التحديــد فــي القانــون الخــاص بحمايــة المســتهلك.

ــا  ــعر عليه ــن الس ــع، بتدوي ــلعة للبي ــد عــرض س ــزود عن ــزم الم ــي يلت ــون الإمارات ــا للقان وفقً
بشــكل ظاهــر أو عنــد الإعــان عــن أســعار الســلع والخدمــات التــي يؤديهــا المــزود، ويجــب أن 
يكــون الإعــان عنهــا غيــر مضلــل، يلتــزم المــزود بتزويــد المســتهلك بفاتــورة مؤرخــة تتضمــن 
اســمه التجــاري وعنوانــه، نــوع الســلعة وســعرها وكميتهــا، أو نــوع الخدمــة وســعرها وتفاصيلهــا 

، وأيــة بينــات أخــري تحددهــا الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون")3).

أمــا بالنســبة للقانــون الكويتــي فقــد نصــت المــادة 13 مــن القانــون الكويتــي 39 لســنه 2014 
أنــه علــى "المــزود عنــد عــرض الســلع وضــع الســعر علــى كل ســلعه بشــكل واضــح ومباشــر، 
ويقــع هــذا الالتــزام علــى مقــدم الخدمــة ببيــان مقابــل الخدمــة التــي يقدمهــا للمســتهلك. ولا يجــوز 
بــأي حــال مــن الأحــوال إجــراء أيــة تخفيضــات مؤقتــة أو عــروض خاصــة علــى أســعار الســلع 

المعروضــة للجمهــور إلا بترخيــص مــن وزاره التجــارة والصناعــة". 

ونصــت أيضــا المــادة 12 مــن القانــون الكويتــي رقــم 39 لســنه 2014 أنــه: "على مقــدم الخدمة 
أن يحــدد بطريقــه واضحــة بيــان الخدمة التــي يقدمها وأســعارها ومميزاتهــا وخصائصها".

ــة  ــة باللغ ــورة مكتوب ــتهلك فات ــدم للمس ــأن يق ــزود ب ــزام الم ــى الت ــص عل ــى الن ــة إل بالإضاف
العربيــة علــى الأقــل تثبــت التعامــل أو التعاقــد معــه علــى المنتــج، متضمنــة بصفــه خاصــة تاريــخ 
التعامــل أو التعاقــد وثمــن المنتــج ومواصفاتــه ومنشــأه وطبيعتــه ونوعيتــه وكميتــه, وأيــه بيانــات 

يحيي يوسف فاح حسن، التنظيم القانوني للعقود الإلكترونية، رسالة ماجستير، كليه الدراسات العليا، جامعه   (1(

النجاح الوطنية، 2007م، ص34.

)2)  المرجع السابق )47(، ص171.

المرجع السابق )12( مادة 8  (3(
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ــة لهــذا القانــون)1). أخــرى تحددهــا الائحــة التنفيذي

الفرع الثاني: شروط الالتزام بالتبصير

ــا  ــن توافره ــدّ م ــي لا بُ ــتهاك الإلكترون ــود الاس ــي عق ــر ف ــزام بالتبصي ــروط لالت ــاك ش هن
ــي:  ــا يل ــذه الشــروط فيم ــل ه وتتمث

أولا- جهل المستهلك بالمعلومات: 

إن جهــل المســتهلك بالمعلومــات فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونيــة، هــو الــذي ينشــأ الالتــزام 
بالتبصيــر قبــل التعاقــد ووجــوده فــي محيــط التعامــل، حيــث إنــه لا ينشــأ هــذا الالتــزام فــي الحالــة 
التــي يكــون فيهــا المســتهلك علــى علــم ودرايــة بالمعلومــات والبيانــات الخاصــة بالتعاقــد، أولديــه 

إمكانيــة للحصــول عليهــا.

وبالتالــي لا بـُـدّ أن يكــون جهــل المســتهلك مشــروعا، حيــث إنــه لا يجــوز التعــذر بالجهــل فــي 
أيــة حالــة لإلــزام المتعاقــد الأخــر بــالإدلاء بالمعلومــات والبيانــات وفــرض الجــزاءات فــي الحالــة 

التــي لا يلتــزم بهــا.

فهــذا الالتــزام قــد قصــد بــه عــاج الاختــال فــي مســتوى الدرايــة والمعرفــة بيــن الراغبيــن 
فــي التعاقــد، وذلــك بشــأن العلــم بموضــوع العقــد حيــث يكــون أحدهمــا علــى علــم ودرايــة كاملــة 
بكافــه المعلومــات والبيانــات الجوهريــة والمتصلــة بالعقــد، فــي الحالــة التــي يكــون الأخــر جاهــا 

بجميــع المعلومــات أو معظمهــا أولا يكــون لديــه المعرفــة والدرايــة للحصــول عليهــا )2).

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاســتعام تقــل أهميتــه كلمــا تفاوتــت القــدرة الفنيــة لأطــراف التعاقــد 
خاصــة فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونيــة، حيــث إن الاســتعام يتطلــب مــن المســتعلم أن يكــون 
عالمــا وقــادرا علــى تقديــر أهميــه المعلومــة، وهــو مــا يصعــب توافــره بالنســبة للمســتهلك، كمــا أنــه 

لا يمكــن لــه افتــراض علمــه بالبيانــات محــل العقــد، أو قدرتــه علــى الاســتعام عنهــا)3).

ثانيا- علم الموجب أو المحترف بالمعلومات ومدى أهميتها بالنسبة للمستهلك:

ــرف  ــون الط ــب أن يك ــل يج ــات، ب ــتهلك بالمعلوم ــل المس ــر جه ــزام بالتبصي ــي لالت لا يكتف
الآخــر فــي التعاقــد لديــه المعلومــات والبيانــات الجوهريــة والخاصــة بموضــوع العقــد، والتــي تؤثــر 

المرجع السابق )14(، المادة )15).  (1(

مرجع سابق )46(، ص298.  (2(

الجيالي  السياسية، جامعه  والعلوم  الحقوق  كليه  دكتوراه،  المعلوماتي، رسالة  المستهلك  مليكه جامع، حماية   (3(

اليابس سيدي بلعباس، 2018-2017م، ص52.
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علــى رضــاء المســتهلك وتبصيــره وإقدامــه علــى التعاقــد.  

كمــا يشــترط أيضــا أن يكــون الموجــب أو المحتــرف علــى علــم بأهميــة البيانــات والمعلومــات 
ــى  ــره عل ــع غي ــد م ــن يتعاق ــون م ــام أن يك ــث أن الأصــل الع ــي, حي بالنســبة للمســتهلك الإلكترون
شــيء يملكــه يكــون لديــه درايــة تامــة بالمعلومــات التــي تتصــل  بهــذا الشــيء ومــا يتصــف بــه مــن 
مميــزات وخصائــص وطبيعتــه والعيــوب التــي تعتريــه، وبالتالــي يجــب عليــه تبصيــر المســتهلك 

بهــذه المعلومــات الضروريــة والتــي تتصــل بإبــرام العقــد)1).

فالمحتــرف ســواء أكان بائعــا أم منتجــا أم مقدمــا للخدمــة، يعــد بهــذا المركــز الأفضــل وضعــا 
والأكثــر قــدره لتزويــد المســتهلك بالمعلومــات والحقائــق عــن الخدمــات والســلع التــي يتعامــل بهــا، 

كمــا أنــه قــد ينفــرد بتحديــد أســعارها)2).             

المطلب الثالث: جزاء الإخلال بالالتزام التبصير

ــة  ــة حماي ــي كيفي ــة، ه ــتهاك الإلكتروني ــود الاس ــه عق ــي تواج ــم المشــكات الت ــن أه ــد م تع
المســتهلك وذلــك نظــرا لعــدم وجــود أطــراف التعاقــد فــي مــكان واحــد، ومــن ثــم فــإن المســتهلك قــد 
لا يمتلــك الخبــرة الفنيــة التــي تمكنــه مــن فحــص المنتــج ومعرفــه العيــوب الخفيــة التــي قــد يحتــوي 
عليهــا، وقــد يحتــوي المنتــج فــي بعــض الأحيــان علــى مواصفــات تخالــف المواصفــات الصحيــة 

المقــررة والتــي قــد تســبب خطــرا وضــررا علــى حيــاه المســتهلك. 

ــه  ــدم قانوني ــرر ع ــتهلك؛ إذ ق ــة المس ــا بحماي ــا خاص ــي اهتمام ــون الإمارات ــى القان ــد أول وق
ــاق  ــي إلح ــبب ف ــأنه أن يتس ــن ش ــل م ــى غــش أو تضلي ــي تنطــوي عل ــة، والت ــات المضلل الإعان
الضــرر بالمســتهلك، واعتبــر الإعــان مضلــا متــى اشــتمل علــى معلومــات غيــر صحيحــة بشــأن 
الســلعة أو المنتــج، وأيضــا إذا كانــت الخدمــة المدفوعــة بســعر رمــزي وكان الإعــان عنهــا ينطوي 

علــى مجانيــة الخدمــة)3).

كمــا قــد ســمح القانــون الإماراتــي بالترويــج والعــرض للســلع المســتعملة أو المجــددة وذلــك 
بشــرط ألا تتضمــن عيبــا  ينتــج عنــه أي  ضــرر علــى صحــة المســتهلك وســامته، كمــا يتوجــب 
ــة الســلعة المذكــورة بشــكل ظاهــر وواضــح علــى الســلعة وكذلــك علــى   ــه أن يعلــن عــن حال علي
المــكان الــذي يمــارس فيــه نشــاطه وأن يكــون بترخيــص و مــن يخالــف ذلــك يعاقــب بالحبــس مــدة 

عبد الرازق السنوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981م، ص1254  (1(

عدنان إبراهيم سرحان، حق المستهلك في الحصول على الحقائق )المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع   (2(

والخدمات(، دراسة مقارنه في القانونين الإماراتي والبحريني، مجله المفكر، ع8، 2018م، ص13.

)القانون  الإلكترونية  المواقع  عبر  التسوق  تواجه  التي  القانونية  التحديات  في  تأمات  إبراهيم،  جعفر  حافظ   (3(

الإماراتي نموذجا(، مجله الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 16، ع 1، 2018م، ص715.
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لا تزيــد عــن 6 أشــهر و الغرامــة التــي لا تقــل عــن 3000 ولا تتجــاوز200.000 درهــم أو بأحــدي 
هاتيــن العقوبتيــن)1).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم لا بـُـدّ أن يتضمــن الترويــج للســلع والخدمــات عبــر المواقــع الإلكترونيــة 
ــات  ــي الإعان ــة لمروج ــئولية القانوني ــن المس ــي تتضم ــج، والت ــذا التروي ــة له ــروط المطلوب الش
ومصممــي المواقــع الإلكترونيــة عــن الإعانــات المضللــة والتــي تنطــوي علــى معلومــات غيــر 

ــة. ــات، وضمــان العيــوب الخفي ــة للمواصف ــر مطابق صحيحــة، وغي

ــلعة أو  ــة الس ــان مطابق ــزود بضم ــزم الم ــى أن: "يلت ــادي عل ــون الاتح ــص القان ــد ن ــث ق حي
الخدمــة للمواصفــات القياســية و الشــروط و الضوابــط المتعلقــة بالصحــة والســامة و التشــريعات 
النافــذة فــي الدولــة ذات الصلــة ( ويعاقــب مــن يخالفهــا كعقوبــة المــادة 18 مــن ذات القانــون" )2).

ــت  ــي أثبت ــة والت ــلع المعيب ــة للس ــة المروج ــات الإلكتروني ــزام بســحب الإعان ــن الالت ويضم
ــي شــكاوى مــن  ــا تلق ــم فيه ــي يت ــة الت ــي الحال ــك ف ــا، وذل ــوب به ــر وجــود عي الدراســات والتقاري
المســتهلكين بوجــود هــذه العيــوب، أو صــدور قــرار مــن الــوزارة المعنيــة بســحب الســلعة إذا كانــت 

غيــر مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة.

ــع  ــروط تمن ــتبدال، أو ش ــلعة لاس ــه الس ــدم قابلي ــن ع ــان ع ــدم الإع ــا ع ــن أيض ــا يضم كم
المســتهلك مــن اســتبدال الســلعة إذا كانــت بهــا عيــوب ومخالفــه للمواصفــات والمعاييــر المعتمــدة.

ــي  ــل ف ــي حــال اكتشــاف خل ــزم المــزود ف ــى أن: "يلت ــون الاتحــادي عل ــد نــص القان ــث ق حي
ــادة أداء  ــعرها ، أو بإع ــلعة ورد س ــاع الس ــتبدالها أو بإرج ــا أو اس ــة، بإصاحه ــلعة أو الخدم الس
الخدمــة بــدون مقابــل ، وذلــك وفقــا لمــا تحــدده الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون. ويعاقــب مــن يخالفها 
ــل عــن 10.000 ولا تتجــاوز 2.000.000  ــة لا تق ــد عــن ســنتين و بالغرام ــدة لا تزي ــس م بالحب

درهــم أو بأحــدي هاتيــن العقوبتيــن")3).

ــة،  ــة والمضلل ــات الكاذب ــر الإعان ــون حظ ــن القان ــد تضم ــي فق ــون الكويت ــبة للقان ــا بالنس أم
ــدة. ــية المعتم ــات القياس ــه للمواصف ــات مخالف ــى بيان ــوي عل ــي تنط والت

ــج عــن  ــم أو التروي ــع أو عــرض أو تقدي ــى أن )يحظــر الإعــان عــن بي ــص عل ــد ن ــث ق حي
الســلع أو الخدمــات  بــأي وســيله تتضمــن معلومــات أو بيانــات كاذبــة، كمــا يحظــر عليــه الإعــان 
ــات  ــة للمواصف ــر مطابق ــت غي ــدة إذا كان ــة أو فاس ــلع مغشوش ــر الس ــدة وتعتب ــلع فاس ــن أي س ع

المرجع السابق )12(، المادة )18( و )30).  (1(

المرجع السابق )12( المادة )20( و )30).  (2(

المرجع السابق )12( المادة )12( و ) 29).  (3(
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ــا()1). ــره صاحيته ــر صالحــه  لاســتعمال أو انتهــت فت ــت غي ــررة أو كان القياســية المق

ــتهلك، والإدلاء  ــر المس ــزام بتبصي ــال بالالت ــى الإخ ــب عل ــه يترت ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ببيانــات كاذبــة، أو الإعــان عــن ســلع تتضمــن عيــوب خفيــه، حــق المســتهلك فــي الحصــول علــى 

ــض. التعوي

حيــث قــد نــص القانــون الكويتــي علــى أن "للمســتهلك فضــا عــن أي حقــوق أخــرى تقررهــا 
القوانيــن واللوائــح الحــق فــي: التســوية العادلــة للمطالبــة المشــروعة بمــا فــي ذلــك التعويــض عــن 
التضليــل أو الســلع الرديئــة أو الخدمــات غيــر المرضيــة أو أيــه ممارســات تضــر بالمســتهلك")2).

ــى أن  ــة المســتهلك، عل ــي شــان حماي ــون الاتحــادي ف ــة للقان ــد نصــت الائحــة التنفيذي كمــا ق
تشــمل حقــوق المســتهلك مــا يأتــي: الحــق فــي التعويــض عــن الأضــرار الشــخصية أو الماديــة وفــي 
تســويه عادلــه لمطالبــه المشــروعة، بمــا فــي ذلــك التعويــض عــن الســلع الرديئــة أو الخدمــة غيــر 

المرضيــة أو أيــه ممارســات تضــر بالمســتهلك)3).

المبحث الثاني: حق المستهلك في العدول

تمهيد وتقسيم: 

يعــد تقريــر حــق المســتهلك فــي العــدول مــن أكثــر وســائل الحمايــة المائمــة لخصوصيــات 
التعاقــد عبــر الإنترنــت، فعــدم توافــر الخبــرة الكافيــة لــدى المســتهلك الإلكترونــي، وعــدم إمكانيــه 
معاينــه المنتــج والعلــم بخصائــص الخدمــة قبــل إبــرام العقــد، أســباب كافيــه لتقريــر حــق المســتهلك 

فــي العــدول.

وقــد تبــرر حمايــة الطــرف الضعيــف فــي المعامــات التــي تتــم عــن بعــد، ابتــداع قواعــد قــد 
ــة المســتهلك  ــر القواعــد الخاصــة بحماي ــود، حيــث تعتب ــة للعق لا تتفــق تمامــا مــع القواعــد التقليدي
فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد مــن النظــام العــام، والتــي لا يجــوز للمســتهلك نفســه التنــازل عنهــا. 

وهــو مــا ســنتناوله فيمــا يلــي:

المرجع السابق )14(، المادة )22).  (1(

المرجع السابق )14(، المادة )9).  (2(

المرجع السابق )12( المادة )24).  (3(
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المطلب الأول: مفهوم حق المستهلك في العدول

ــا  ــي يلجــأ إليه ــة، الت ــة الحديث ــات القانوني ــد إحــدى الآلي ــي العــدول عــن التعاق ــر الحــق ف يعتب
ــتخدام  ــك باس ــد وذل ــن بع ــد ع ــتهلك المتعاق ــا المس ــة لرض ــة الفعال ــر الحماي ــد توفي ــرع بقص المش
وســائل الاتصــال الحديثــة. وبنــاء علــى مــا تقــدم يقتضــي البحــث فــي هــذا المطلــب الوقــوف علــى 

ــه.  ــد مبررات ــي العــدول، وتحدي تعريــف الحــق ف

الفرع الأول: تعريف الحق في العدول

هنــاك عــده تعريفــات فقهيــة للحــق فــي العــدول منهــا؛ حيــث يعــرف حــق العــدول بأنــه حــق 
المســتهلك فــي إعــادة النظــر فــي العقــد الــذي أبرمــه، وإمكانيــة العــدول عنــه خــال مــده محــدده 
ــض  ــي رف ــتهلك الحــق ف ــح المس ــه من ــه أيضــا بأن ــن تعريف ــد. ويمك ــل العق ــاف مح ــف باخت تختل
الخدمــة أو إرجــاع الســلعة خــال مهلــه معينــه مــن إبــرام العقــد وذلــك بالنســبة للخدمــة، أو اســتام 

الســلعة دون إبــداء أيــه مبــررات)1).

وقــد تباينــت التعريفــات حــول حــق العــدول أو خيــار الرجــوع كمــا يطلــق عليــه البعــض حيــث 
يمكــن تعريفــه بأنــه ســلطه أحــد المتعاقديــن فــي نقــض العقــد، أو إجازتــه بإرادتــه المنفــردة. وهــذا 
الحــق فــي عقــود الاســتهاك يعــد مــن الحقــوق المقــررة للمســتهلك، وهــو الطــرف الضعيــف فــي 

العاقــة التعاقديــة)2).

أمــا فيمــا يتعلــق بتعريــف حــق المســتهلك فــي العــدول بوجــه عــام فيمكــن تعريفــه بأنــه الوســيلة 
القانونيــة التــي يســتطيع المســتهلك مــن خالهــا إعــادة النظــر فــي العقــد الــذي ســاهم بإرادتــه فــي 
إبرامــه، والرجــوع فيــه دون أدنــى مســؤولية تقــع علــى عاتقــه. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى وجــود عده 
مصطلحــات ومســميات تطلــق علــى الحــق فــي العــدول وذلــك كخيــار الرجــوع، وخيــار الرؤيــة، 

وحــق النــدم)3).

ــا  ــا إرادي ــه، حق ــدول بأن ــي الع ــتهلك ف ــق المس ــن ح ــر ع ــن التعبي ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء عل وبن
محضــا يتــرك تقديــره لكامــل إرادة المســتهلك، وذلــك وفقــا للضوابــط والقواعــد القانونيــة المقــررة، 
ــداء  ــره، دون إب ــي تخضــع لتقدي ــوق الشــخصية للمســتهلك والت ــا مــن الحق ــد حق ــي فهــو يع وبالتال

الشريعة  مجله  المسافة،  وبيوع  المنزلية  البيوع  في  بالرجوع  المستهلك  أيمن مساعده، عاء خصاونه، خيار   (1(

والقانون، جامعه الإمارات العربية المتحدة، 2011م، ص142.

أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994م،   (2(

ص89.

محمد يونس، حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية الاحقة للمستهلك في قوانين الاستهاك،   (3(

أكاديمية شرطه دبي، 2016م، ص17.
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أيــه مبــررات أو قيــام مســؤوليته عنــه، وقــد اعتبــره بعــض شــراح القانــون عقــدا صحيحــا لازمــا 
بالنســبة للمــزود، وغيــر لازمــا بالنســبة للمســتهلك. 

الفرع الثاني: مبررات الحق في العدول

طبقــا للقواعــد العامــة أنــه إذا انعقــد العقــد صحيحــا، فقــد ثبتــت لــه القــوة الملزمــة ولا يجــوز 
ــد،  ــة للعق ــوه الملزم ــالا للق ــردة، إعم ــه المنف ــزام بإرادت ــذا الالت ــن ه ــل م ــن التحل ــد المتعاقدي لأح

ــك. ــر ذل ــى غي ــون عل ــا القان ــاق أو ينــص فيه ــا الاتف ــم فيه ــي يت باســتثناء الحــالات الت

ويعــد الحــق فــي العــدول مــن الحقــوق المرتبطــة بــكل تشــريع يهــدف إلــى حمايــة المســتهلك، 
وليــس المســتهلك الإلكترونــي فقــط؛ إذ إن اختــاف طبيعــة العقــد الإلكترونــي هومــا يجعــل الحــق 

فــي العــدول أكثــر ضــرورة وأهميــة بالنســبة للمســتهلك الإلكترونــي)1).

ــة  ــى حماي ــة إل ــود الاســتهاك الإلكتروني ــي عق ــدول ف ــر حــق الع ــن تقري ــة م وترجــع الحكم
المســتهلك باعتبــاره طرفــا ضعيفــا فــي التعاقــد، وذلــك بســبب عــدم ترويــه فــي إبــرام العقــد، حيــث 

ينعقــد العقــد دون حضــور مــادي ومعاصــر بيــن طرفــي التعاقــد.

وقــد يتســرع المســتهلك فــي إبــرام العقــد، حيــث يســعى الطــرف الآخــر إلــى تســهيل عمليــه 
ــل  ــلعة، ب ــة أو الس ــه للخدم ــد دون حاجت ــد يتعاق ــتهلك ق ــون المس ــى ك ــة إل ــه، بالإضاف ــد مع التعاق
إن البعــض مــن التجــار والمحترفــون ينتزعــون منــه الموافقــة والرضــا بجميــع وســائل الإغــراء 
ــة مــع  ــات التجاري ــد انتشــرت الإعان ــج للســلعة أو الخدمــة، حيــث ق ــة والإعــان والتروي بالدعاي
ــع المجــالات، ممــا اســتغل المحتــرف  ــادل الســلعي بيــن الأفــراد، وتطــورت فــي جمي ظهــور التب
رواجهــا واســتعمالها كوســيلة لإغــراء المســتهلك والتأثيــر علــى نفســيته، وإرادتــه، للإقبــال علــى 

ــد)2).   التعاق

وعليــه، ســنجد أن المســتهلك لــم يأخــذ وقتــا كافيــا للتفكيــر والتأمــل فــي العقــد الــذي أبرمــه، 
ــي  ــر ف ــرف الأخ ــة للط ــرة الفني ــن الخب ــه وبي ــاوت بين ــوع، والتف ــي الموض ــه ف ــة خبرت ــك لقل وذل
التعاقــد، فــكان لا بـُـدّ مــن تقريــر حــق العــدول للمســتهلك عــن العقــد الــذي ابرمــه، حيــث يعــد خيــار 
العــدول فرصــة قانونيــة للتفكيــر فــي العقــد الــذي أقــدم عليــه دون تــروي وتحــت  ضغــط تأثيــرات 

الطــرف الأخــر فــي التعاقــد)3).

خدوجه الذهبي، الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة ماجستير، كليه الحقوق   (1(

والعلوم السياسية، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، 2015م، ص150.

مركز  القانونية،  الدراسات  مجله  ع24،  الإلكتروني،  الاستهاك  عقد  في  التعاقد  عن  العدول  بخيت،  عيسى   (2(

البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، 2017م، ص140.

يوسف شندي، أثر خيار المستهلك في الرجوع في التعاقد على تحديد لحظه إبرام العقد، مجله الشريعة والقانون،   (3(



عبدالله ج�ل الحمد / محمد محمد سادات ) 325-293 (

311 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

الفرع الثالث: الأساس القانوني لحق المستهلك في العدول

أثيــر التســاؤل عــن الأســاس القانونــي لحــق المســتهلك الإلكترونــي فــي العــدول عــن التعاقــد، 
حيــث اختلفــت الآراء حــول نوعيــن مــن الحــق فــي العــدول، لــكل منهمــا أســاس يختلــف عــن الآخــر 

وهمــا العــدول الاتفاقــي والعــدول التشــريعي وبيــان ذلــك فيمــا يلــي: 

أولا- العدول الاتفاقي:

ــى  ــن عل ــن المتعاقدي ــاق بي ــم بالاتف ــذي يت ــدول ال ــأن الع ــي ب ــدول الاتفاق ــد عــرف الع ــث ق حي
إعطــاء حــق العــدول لكليهمــا أو لأحدهمــا بإرادتــه المنفــردة دون أن يتوقــف علــى إرادة المتعاقــد 

الآخــر، حيــث يعــد هــذا النــوع مــن العــدول اســتثناء مــن مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد.

ــة أن الأســاس الــذي يقــوم عليــه العــدول الاتفاقــي هــو مبــدأ  وتجــدر الإشــارة فــي هــذه الحال
ــه   ــده زمني ــون لم ــه أن يك ــترط في ــن يش ــلطان الإرادة، ولك ــدأ س ــن، ومب ــريعة المتعاقدي ــد ش العق
محــدده يمكــن إعمــال حــق العــدول خالهــا، ومــن ثــم يصبــح العقــد باتــا نهائيــا بانتهــاء هــذه المــدة 

ــددة)1). المح

ثانيا- العدول التشريعي:

ــن أن  ــون فيمك ــي القان ــص خــاص ف ــى ن ــب عل ــدول المترت ــو الع ــدول التشــريعي فه ــا الع أم
يرجــع أساســه إلــى فكــرة عــدم لــزوم العقــد؛ إذ إن العقــد الــذي يتضمــن حــق المســتهلك فــي اختيــار 
العــدول عنــه خــال مــدة معينــة يعــد عقــدًا غيــر ملــزم  كمــا يمكــن أيضــا أن يرجــع الأســاس الــذي 
يقــوم عليــه العــدول إلــى اعتبــار العقــد معلقــا علــى شــرط واقــف، وهــو اختيــار المســتهلك إبــرام 
ــد وســحب  ــو عــدول المســتهلك عــن العق ــدة المحــددة، أو شــرط فاســخ وه ــوات الم ــد ف ــد بع العق

رضــاءه خــال المــدة المقــررة للعــدول)2).

وقــد عبــر القانــون الكويتــي عــن حــق المســتهلك فــي العــدول فــي المــادة 10 مــن القانــون رقــم 
39 لســنه 2014 بشــأن حمايــة المســتهلك. كمــا قــد أشــار القانــون الإماراتــي عــن حــق المســتهلك 
ــة  ــة لدول ــون المعامــات المدني ــي المــادة 226مــن قان ــي القواعــد العامــة ف ــك ف ــي العــدول، وذل ف

الإمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يســمى بخيــار الرؤيــة.

جامعه الإمارات العربية المتحدة، ع43، 2010م، ص258.

)1)  مرجع سابق )68(، ص144.

القانونية  للعلوم  الحلي  المحقق  مجله  س4،  ع2،  الإنترنت،  عبر  التعاقد  عن  العدول  محسن،  حاتم  منصور   (2(

والسياسية، جامعه بابل، 2012م، ص56.
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المطلب الثاني: خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي

عبــر القانــون الكويتــي عــن حــق المســتهلك فــي العــدول بخيــار الرجــوع عــن التعاقــد، وبالتالي 
ــان  ــد، وبي ــار الرجــوع عــن التعاق ــف خي ــى تعري ــوف عل ــب الوق ــي هــذا المطل يقتضــي البحــث ف

ضوابطــه، وتحديــد الآثــار المترتبــة عليــه.

الفرع الأول: تعريف خيار الرجوع عن التعاقد

يعــد حــق المســتهلك فــي الرجــوع عــن التعاقــد الإلكترونــي مــن أهــم مظاهــر الحمايــة القانونيــة 
ــم  للمســتهلك فــي عقــود الاســتهاك الإلكترونــي والتــي تتــم مــن خــال التعاقــد عــن بعــد حيــث ل
تتوافــر الإمكانيــة لــدى المســتهلك لمعاينــة الســلعة أو الخدمــة والتحقــق مــن جودتهــا إلا فــي الوقــت 

الــذي يتــم فيــه التســليم والمطابقــة)1).

وينبغــي الإشــارة إلــى أن المشــرع الكويتــي لــم يعــرف الرجــوع التشــريعي عــن التعاقــد بــل 
إنــه قــد اكتفــى بالنــص عليــه فــي تحديــد ضوابطــه وشــروطه فــي المــادة العاشــرة مــن قانــون حمايــة 
المســتهلك والتــي تنــص علــى أنــه: "مــع عــدم الإخــال بــأي ضمانــات أو شــروط قانونيــه أو إتفاقيــه 
أفضــل للمســتهلك، وفيمــا لــم تحــدد اللجنــة مــن مــدد أقــل بالنظــر إلــى طبيعــة الســلعة، للمســتهلك 
خــال أربعــه عشــر يومــا مــن تســلم أيــه ســلعه الحــق فــي اســتبدالها أو إعادتهــا مــع اســترداد قيمتهــا 
دون أي تكلفــة إضافيــة بشــرط أن تكــون الســلعة بنفــس حالتهــا عنــد الشــراء. وفــي جميــع الأحــوال 
تكــون مســئولية المزوديــن والمورديــن فــي هــذا الخصــوص مســؤولية تضامنيــة علــى أن تضــع 
الائحــة التنفيذيــة ضوابــط الاســترجاع، ولا تطبــق أحــكام هــذا النــص علــى الســلع الاســتهاكية 
القابلــة للتلــف الســريع، مــا لــم يثبــت فســادها أو انتهــاء صاحيتهــا لاســتهاك الآدمــي فــي تاريــخ 

الشــراء")2).

إلا أن هنــاك العديــد مــن الاتجاهــات الفقهيــة تناولــت تعريــف الرجــوع التشــريعي عــن التعاقــد 
ــه  ــد صف ــة، وتفق ــود الملزم ــى العق ــرد عل ــوع ي ــق الوق ــر عــارض محق ــه أم ــد عــرف بأن ــث ق حي
اللــزوم أثنــاء مــده الخيــار، حيــث يســتطيع كا مــن المتعاقديــن أو أحدهمــا فســخ العقــد أو إجازتــه 
بإرادتــه المنفــردة، فهــو ســلطه الإنفــراد والتحلــل مــن العقــد، بــالإرادة المنفــردة ودون توقــف علــى 

إرادة الطــرف الآخر)3).

مأمون على عبده قائد الشر عبي، الحماية القانونية للمستهلك عبر الإنترنت، ط1، المركز القومي للإصدارات   (1(

القانونية، 2019م، ص430.

المرجع السابق )14(، المادة )10).  (2(

المرجع السابق )44(، ص374.  (3(
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كمــا أنــه يعــرف بأنــه "حــق إرادي شــرع لمعالجــه التســرع وعــدم التــروي فــي إبــرام العقــد، 
ــه  ــذ التزام ــاء وتنفي ــر بالوف ــد الأخ ــد، دون إخــال المتعاق ــاء العق ــي إلغ ــه الحــق ف يعطــي لصاحب
المقابــل")1). فهــو بمثابــة إعــان عــن إرادة معاكســة يمكــن مــن خالهــا ســحب الإرادة التــي تــم إبــرام 

العقــد بموجبهــا واعتبارهــا كأن لــم تكــن ")2)

ــوة  ــار الرجــوع خروجــا عــن الق ــذي يســمى بخي ــد وال ــد الرجــوع التشــريعي عــن التعاق ويع
الملزمــة للعقــد إلا أنــه قــد فــرض تشــريعيا لحمايــة التعاقــدات التــي يجريهــا المســتهلك دون تــروي 
ــن  ــا م ــد عليه ــي يتعاق ــات الت ــلع والخدم ــذه الس ــن ه ــان ع ــة والإع ــرا بالدعاي ــر، متأث أو تبصي
خــال المزوديــن والمحترفيــن والمــوردون ووكائهــم، ومــا يمكــن أن يكــون هنــاك مــن التزامــات 

ــة تضــر بمصلحــه المســتهلك. وشــروطا مجحف

وتجــدر الإشــارة إلــى إنــه قــد أطلــق علــى الرجــوع عــن التعاقــد مســميات مختلفــة والتــي يعــد 
ــار  ــى خي ــق البعــض عل ــد أطل ــدم، والحــق فــي العــدول، وق ــة الن مــن أبرزهــا إعــادة النظــر ومهل
الرجــوع تســميه خيــار العــدول حيــث قــد ذهــب البعــض إلــى القــول بــأن تســميه الرجــوع التشــريعي 

عــن التعاقــد بالحــق فــي العــدول يعــد أصــح مــن التســميات الأخــرى)3).

بينمــا يــرى البعــض الآخــر أن كليهمــا لــه مضمــون واحــد وهــو إنهــاء العاقــة العقدية بــالإرادة 
المنفــردة، إلا أن الرجــوع عــن التعاقــد يعــد رخصــة تعطــي للمســتهلك الحــق فــي إرجــاع الســلعة 

والحصــول علــى الثمــن؛ ومــن ثــم فهــو أفضــل مــن العــدول)4). 

إلا أنــه قــد ذهــب البعــض الأخــر إلــى القــول بوجــود اختــاف بيــن الحــق فــي العــدول والحــق 
فــي الرجــوع؛  إذ إن الأول يتوقــف علــى نفــاذ العقــد فيــه لمــدة زمنيــة يقــرر فيهــا المتعاقــد المضــي 
ــك يتمكــن لأحــد  ــن ذل ــد وبالرغــم م ــذ العق ــم تنفي ــي فيت ــي الثان ــا ف ــه، أم ــدول عن ــد أو الع ــي العق ف

المتعاقديــن الرجــوع عنــه بإرادتــه المنفــردة)5). 

عاء عمر محمد الجاف، الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، منشورات الحلبي   (1(

الحقوقية، بيروت، 2017م، ص538.

كليه  ماجستير،  رسالة  الخطرة،  منتجاته  أضرار  عن  للمنتج  المدنية  المسؤولية  محمد،  الرحمن  عبد  محمد   (2(

الدراسات العليا، جامعه بيرزيت، 2009م، ص28.

2009م،  عين شمس،  جامعه  دكتوراه،  رسالة  الإلكترونية،  العقود  في  التراضي  المطر،  الحميد  عبد  عنادل   (3(

ص270.
منصور حاتم محسن، إسراء خضير مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاستهاك، مجله المحقق الحلي للعلوم   

القانونية والسياسية، ع2، 201م، جامعه بابل، ص55.

المرجع السابق )5(، ص628.  (4(

مرجع سابق )46(، ص177.  (5(
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الفرع الثاني: ضوابط خيار الرجوع عن التعاقد

حــدد المشــرع الكويتــي شــروط وضوابــط اســتعمال المســتهلك لخيــار الرجــوع والتــي تحــول 
ــة المســتهلك  ــون حماي ــن قان ــادة 10 م ــي الم ــك ف ــوازن، وذل ــد مــن عــدم الت ــوع جدي ــق ن دون خل
ــد. حيــث يعــد  ــار الرجــوع عــن التعاق ــد مــدة ممارســة خي ــي يعــد مــن أهمهــا تحدي الكويتــي، والت
تحديــد مــدة محــددة لاســتعمال المســتهلك خيــار الرجــوع عــن التعاقــد بإرادتــه المنفــردة، مــن أهــم 
الضوابــط التــي تمنــع تهديــد العاقــة التعاقديــة بالــزوال إلــى أجــل غيــر مســمى حيــث ينقلــب العقــد 
مــن عقــد غيــر مــازم  بالنســبة لأحــد الطرفيــن إلــى عقــد ملــزم  لــكل  مــن طرفــي العقــد كمــا يهــدف 
ــن  ــة يمك ــدة زمني ــد م ــار الرجــوع التشــريعي تحدي ــن خي ــث يتضم ــات حي ــتقرار المعام ــى اس إل
للمســتهلك خالهــا أن يرجــع فــي التعاقــد بإرادتــه المنفــردة، ومــن ثــم فإنــه إذا انقضــت هــذه المــدة 
دون أن يعلــن المســتهلك عــن إرادتــه فــي الرجــوع عــن التعاقــد فــإن هــذا العقــد يصبــح عقــدا لازمــا 

بالنســبة لــه ولا يجــوز لــه الرجــوع فيــه)1).

ــة  ــال بأي ــدم الإخ ــع ع ــه: "م ــددة بقول ــدة المح ــذه الم ــى ه ــي عل ــرع الكويت ــص المش ــد ن وق
ضمانــات أو شــروط قانونيــه أو اتفاقيــه أفضــل للمســتهلك، وفيمــا لــم تحــدد اللجنــة مــن مــدد أقــل 
بالنظــر إلــى طبيعــة الســلعة، للمســتهلك خــال أربعــه عشــر يومــا مــن تســلم أيــه ســلعه الحــق فــي 
اســتبدالها أو إعادتهــا مــع اســترداد قيمتهــا دون أي تكلفــه إضافيــة بشــرط أن تكــون الســلعة بنفــس 

حالتهــا عنــد الشــراء...")2).

وقــد وضحــت المــادة 25 مــن الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 39 لســنه 2014 بشــأن حمايــة 
المســتهلك بيــان للمــدة التــي يحــق للمســتهلك فيهــا اســتعمال حقــه فــي الرجــوع، حيــث نصــت علــى 

أنــه: "يعمــل فــي شــأن تنظيــم اســتبدال ورد الســلع والبضائــع بالقواعــد التاليــة: 

يحــق للمســتهلك اســتبدال الســلع أوردهــا واســترجاع قيمتهــا المدفوعــة وذلــك خــال مــدة . 1
ــن  ــن م ــان المعل ــرط الضم ــن ش ــم يتضم ــا ل ــراء م ــخ الش ــن تاري ــا م ــر يوم ــة عش أربع

التاجــر أو يقضــي العــرف مــدة أطــول.....(

كمــا قــد حــدد المشــرع الكويتــي نطــاق ممارســة خيــار الرجــوع التشــريعي عــن التعاقــد بالنظر 
إلــى حالــة الســلعة وخصائصهــا، وذلــك علــى النحــو التالي: -

أن تكــون الســلعة بنفــس حالتهــا عنــد الشــراء وذلــك بعــدم إدخــال المســتهلك علــى . 1
الســلعة أيــه إضافــات أو يتســبب فــي تلفهــا، أو يتســبب فــي تغييــر محتواهــا أو الغــرض 

جامعه  الحقوق،  كليه  مجله  الإلكترونية،  التجارة  عقود  في  للمستهلك  القانونية  الحماية  يوسف،  يعقوب  ألاء   (1(

النهرين، ع14، 2005م، ص42.

المرجع السابق )14(، المادة )10).  (2(
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ــا. ــص له المخص

ألا يكون المستهلك قد استخدمها بأية صورة من الصور.. 2

ــا . 3 ــاء صاحيته ــادها أو انته ــت فس ــم يثب ــا ل ــريع، م ــف الس ــة للتل ــلعة قابل ــون الس ألا تك
لاســتهاك الآدمــي عنــد الشــراء وهــذا الشــرط يتعلــق بطبيعــة بعــض الســلع ومــا تفتضيه 
مبــادئ العدالــة، حيــث إنــه مــن غيــر المقبــول أن يتــم تقريــر خيــار الرجــوع عــن التعاقــد 
ــذي يكــون محــددا بمــدة قدرهــا أربعهــة عشــر يومــا مــن تاريــخ شــراء الســلعة، إذا  وال

كانــت هــذه الســلعة تتلــف فــي مــدة أقــل مــن ذلــك.

ألا تكون طبيعة السلعة وبحسب ما يقتضيه العرف، لا يجوز ردها أو استرجاعها.. 4

ــة كالمجوهــرات والســاعات ومابــس . 5 ــرد مــن الأشــياء الثمين إذا كانــت الســلعة محــل ال
الســهرة  والنظــارات ومابــس العــرس والأشــياء المامســة للجلــد والعطــور، فــا يجــوز 
ــاعة  ــرين س ــا وعش ــاوز أربع ــده لا تج ــال م ــترجاع إلا خ ــرد والاس ــار ال ــره خي مباش

ــار الــرد بفاتــورة الشــراء")1). وبشــرط إثبــات خي

ــم يلــزم المســتهلك بإتبــاع إجــراءات معينــه  وتجــدر الإشــارة أن قانــون المســتهلك الكويتــي ل
أو مراعــاة شــكل معيــن لاســتعمال خيــار الرجــوع حيــث أن الأمــر متوقفــا علــى التعبيــر الصــادر 

بإرادتــه فــي الرجــوع عــن التعاقــد.

ــه بإرادتــه المنفــردة، ودون إبــداء أيــه  كمــا يعتبــر حــق الرجــوع عــن التعاقــد حقــا خالصــا ل
أســباب أو مبــررات لهــذا الرجــوع، ودون الوقــوف علــى إرادة المتعاقــد الأخــر، فــكل مــا يجــب 
علــى المســتهلك هــو إعــان المتعاقــد الآخــر أومــن يمثلــه قانونــا، عــن رغبتــه فــي اســتعمال خيــار 

الرجــوع عــن التعاقــد، وإنهــاء العقــد، وجميــع الآثــار التــي تترتــب علــى ذلــك)2).                                         

الفرع الثالث: آثار استعمال خيار الرجوع عن التعاقد

يعــد الرجــوع التشــريعي عــن التعاقــد فــي القانــون الكويتــي اســتثناء مــن الأصــل العــام وهــو 
عــدم جــواز إنفــراد أحــد المتعاقديــن بإنهــاء العقــد بإرادتــه المنفــردة، وقــد قيــده المشــرع الكويتــي 
بمجموعــة مــن الضوابــط التــي تحمــي الطــرف المتعاقــد مــع المســتهلك مــن الإضــرار بــه، وذلــك 

مــن خــال تحديــد مــدة محــددة لاســتعمال المســتهلك حقــه فــي الرجــوع عــن التعاقــد.

المرجع السابق )14(، المادة )25).  (1(

عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي، بيروت، 2007م، ص510.  (2(
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ــم  ــن ث ــد بالنســبة للمســتهلك، وم ــار الرجــوع عــن التعاق ــد الاســتهاك خي ــث يتضمــن عق حي
يكــون العقــد غيــر ملــزم بالنســبة لــه، ويكــون قابــا للرجــوع فيــه أثنــاء المــدة المحــددة للخيــار، أمــا 
بالنســبة للمتعاقــد الآخــر فــإن العقــد يكــون ملــزم  لــه، ويجــب عليــه تنفيــذ جميــع الالتزامــات الناشــئة 

عنــه، مــا لــم يقــض  القانــون أو الإتفــاق بغيــر ذلــك.

ــة الســابقة علــى  وتنبغــي الإشــارة إلــى أن ممارســه خيــار الرجــوع عــن التعاقــد فــي المرحل
تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد، حيــث إن المــزود لا يكــون قــد ســلم الســلعة للمســتهلك، كمــا 
أن المســتهلك لــم يقــم بدفــع الثمــن؛ ومــن ثــم فــإن المســتهلك إذا أعلــن عــن رغبتــه فــي الرجــوع عــن 

التعاقــد، اعتبــر العقــد كان لــم يكــن)1). 

وقــد جعــل القانــون الكويتــي عقــد الاســتهاك غيــر لازم بالنســبة للمســتهلك، ويجــوز الرجــوع 
فيــه بإرادتــه المنفــردة، وبالتالــي فــان اســتعمال المســتهلك لحــق الخيــار فــي الرجــوع عــن التعاقــد، 
بالضوابــط والشــروط التــي حددتهــا الائحــة التنفيذيــة للقانــون الكويتــي رقــم 39 لســنه 2014 فــي 
شــان حمايــة المســتهلك، يترتــب عليــه انقضــاء العقــد ووجــب علــى المتعاقــد مــع المســتهلك إعادتــه 
إلــى الحــال التــي كان عليهــا قبــل العقــد، وذلــك مــن خــال رد المــزود الثمــن إلــى المســتهلك، وذلــك 

مقابــل حصولــه علــى الســلعة منــه.

ــق  ــقط ح ــه: "لا يس ــي علىأن ــون الكويت ــة للقان ــة التنفيذي ــن الائح ــادة 25 م ــت الم ــد نص وق
ــواردة بهــذه الائحــة  ــرت الشــروط ال ــى تواف ــرد أو الاســتبدال مت ــي مباشــرة حــق ال المســتهلك ف
حتــى لــو تــم شــراء الســلع أو البضائــع أثنــاء العــروض التجاريــة )التنزيــات( المرخــص بهــا مــن 
وزاره التجــارة والصناعــة, وفــي هــذه الحالــة يعتــد فــي رد الثمــن بقيمــة الســلعة الــواردة بفواتيــر 

ــد الشــراء")2). ــي اســتخدمت عن ــة الت ــذات الطريق ــع وب البي

المطلب الثالث: خيار الرؤية في القانون الإماراتي

       لــم يتطــرق قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي لحــق المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد، 
ــة  ــد العام ــرره القواع ــا تق ــى بم ــد اكتف ــه ق ــث إن ــددة، حي ــة مح ــره زمني ــال فت ــد خ ــاء التعاق وإلغ
فــي هــذا الشــأن، والتــي يمكــن أن تحقــق ذات النتيجــة وذلــك عــن طريــق إعمــال خيــار الرؤيــة، 

المنصــوص عليــه فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

مرجع سابق )80(، ص42.  (1(

المرجع السابق )14(، المادة )25).  (2(
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الفرع الأول: تعريف خيار الرؤية

نــص المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 226 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي علــى أن: 
"يثبــت خيــار الرؤيــة فــي العقــود التــي تحتمــل الفســخ لمــن صــدر لــه التصــرف ولــو لــم يشــترطه 
ــة،  ــار الرؤي ــن". يتضــح مــن النــص الســابق أن خي ــا بالتعيي ــه وكان معين ــود علي ــر المعق ــم ي إذا ل
هــو الخيــار الــذي يثبــت لصاحبــه وهــو مــن صــدر لــه التصــرف، دون حاجــه إلــى اشــتراطه، فهــو 
خيــار مصــدره القانــون، ويجعــل العقــد نافــذا غيــر لازم، وذلــك مــن الوقــت الــذي يتــم فيــه الانعقــاد 

إلــى وقــت حصــول الرؤيــة.

ــم  ــار لا يثبــت إلا فــي العقــود التــي تحتمــل الفســخ، حيــث يت كمــا يتضــح أيضــا أن هــذا الخي
إمضــاء العقــد أو فســخه، كمــا يثبــت فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المعقــود عليــه غائبــا، وكان معينــا 

بالتعييــن وإن تــم وصفــه)1).

ــد، إلا إذا رأي  ــم العق ــام حك ــن تم ــع م ــا يمن ــد، وإنم ــاذ العق ــن نف ــع م ــة لا يمن ــار الرؤي فخي
المشــتري المبيــع ولــم يــرده، فقــد نــص القانــون الإماراتــي علــى أن: "خيــار الرؤيــة لا يمنــع نفــاذ 

ــار".)2) ــه الخي ــع لزومــه بالنســبة لمــن شــرط ل ــد وإنمــا يمن العق

ــار  ــى خي ــى أن: "يبق ــة الاتحــادي عل ــون المعامــات المدني ــادة 227 مــن قان ــا نصــت الم كم
الرؤيــة حتــى تتــم الرؤيــة فــي الأجــل المتفــق عليــه أو يوجــد مــا يســقطه". ونــص أيضــا المشــرع 
ــه،  ــود علي ــة المعق ــقط برؤي ــقاط. 2- ويس ــة بالإس ــار الرؤي ــقط خي ــى أن: "1-لا يس ــادي عل الاتح
ــه أو بعضــه  ــه كل ــود علي ــه، وبهــاك المعق ــة، كمــا يســقط بمــوت صاحب ــه صراحــة أو دلال وقبول
ــا  ــب حق ــا يوج ــخ، أو تصرف ــل الفس ــا لا يحتم ــه تصرف ــار في ــه الخي ــن ل ــرف م ــه، ويتص وبتعييب

ــره")3) لغي

ويتضــح ممــا تقــدم أن خيــار الرؤيــة يبقــى لصاحبــه بعــد رؤيــة المعقــود عليــه، وذلــك للتعبيــر 
عــن رأيــه فــي قبــول العقــد أو فســخه، إلــى نهايــة الأجــل المتفــق عليــه بيــن المتعاقديــن، وإلا فانــه 

يبقــى قائمــا إلــى وقــت قيــام ســبب مــن أســباب ســقوطه.

تتم عن بعد مع  التي  البيع  المشتري في عقود  الخاصة لرضاء  القانونية  الحماية  المرسى حمود،  العزيز  عبد   (1(

التطبيق على البيع عن طريق التلفزيون بوجه خاص، مصر، 2005م، ص100-102..

المرجع السابق )29(، المادة )228).  (2(

المرجع السابق )29(، المادة )229).  (3(
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الفرع الثاني: أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الإلكتروني

إن خيــار الرؤيــة يكــون ثابتــا فــي المعامــات الإلكترونيــة، والتــي مــن بينهــا عقــود الاســتهاك 
ــة،  ــلعة حقيق ــة الس ــتهلك رؤي ــح للمس ــي لا يتي ــتهاك الإلكترون ــد الاس ــث أن عق ــة، حي الإلكتروني
ــد  ــه، فالتعاق ــد، وتســليمها ل ــام العق ــد إتم ــات المســتهلك بع ــق مــع رغب ــد لا تتواف ــا ق ــي فإنه وبالتال
ــة عقــود الاســتهاك الإلكترونــي تعاقــد عــن بعــد، وبالتالــي يكــون المعقــود عليــه  يكــون فــي حال

غائبــا وقــت التعاقــد. 

وتنبغــي الإشــارة إلــى أن غيــاب المعقــود عليــه وقــت التعاقــد، يســتلزم اســتعمال خيــار الرؤيــة، 
ويكــون للمســتهلك فــي هــذه الحالــة الحــق فــي رد المعقــود عليــه عنــد فســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة، 

دون توقــف علــى إرادة الطــرف الأخــر.

كمــا أنــه لا يمكــن اشــتراط المــزود علــى المســتهلك تنازلــه عــن خيــار الرؤيــة، حيــث إنــه لا 
يســقط بالإســقاط، كمــا أنــه لا يســقط أيضــا فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا رؤيــة المســتهلك الإلكترونــي 

للمعقــود عليــه إذا تغيــر هــذا الشــيء عــن حالتــه وقــت التعاقــد)1).

كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن المســتهلك الإلكترونــي إذا تعاقــد علــى معقــود عليــه 
بمواصفــات معينــه، وجــاء المعقــود عليــه مطابقــا لهــذه المواصفــات، ففــي هــذه الحالــة يلــزم العقــد 
ابتــداء، وتنتفــي علــه ثبــوت الخيــار للمســتهلك؛ حيــث إن إعمــال المســتهلك حقــه فــي خيــار الرؤيــة 

وفســخ العقــد فــي هــذه الحالــة يعــد صــوره مــن صــور التعســف فــي اســتعمال الحــق.

وبالنظــر إلــى نــص المــادة 226 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي نجــد أن المشــرع 
ــي تحتمــل  ــود الت ــد مــن العق ــود وهــي، أن يكــون العق ــة قي ــة بثاث ــار الرؤي ــد خي ــد قي الاتحــادي ق
الفســخ، والثانــي إذا لــم يــري المســتهلك المعقــود عليــه وبالتالــي عــدم تحقــق المقصــد الأصلــي فــي 
المعقــود عليــه، والثالــث هــو أن يكــون المعقــود عليــه معيــن بالتعييــن، وذلــك عــن طريــق تحديــد 

طبيعــة المعاملــة ومقصــد المتعاقديــن لا بالنظــر إلــى المحــل مســتقا.

وإذا كانــت حمايــة المســتهلك الإلكترونــي تنحصــر فــي التعامــل الإلكترونــي فــي عقــدي البيــع 
والإجــارة، ومــن ثــم يثبــت للمســتهلك الإلكترونــي خيــار الرؤيــة، فــي هــذه الحالــة)2).

ويمكــن الإشــارة إلــى المــادة 10 مــن للقانــون الاتحــادي بشــأن حمايــة المســتهلك والتــي تنــص 

المرجع سابق )80(، ص94-95.  (1(

قانون  في  تحليليه  دراسة  الإلكتروني،  المستهلك  حماية  في  الرؤية  خيار  أثر  المهداوي،  صالح  أحمد  على   (2(

الإلكترونية،  المعامات والتجارة  لسنة 2006 بشأن   1 الاتحادي رقم  والقانون  الاتحادي،  المدنية  المعامات 
والقانون الاتحادي رقم 24 بشأن حماية المستهلك، مجله الشريعة والقانون، 2009م، ص215-221.
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علــى أن "1- يلتــزم المــزود بتنفيــذ جميــع الضمانــات وتوفيــر قطــاع الغيــار المطلوبــة والصيانــة 
واســتبدال الســلعة أو رد قيمتهــا النقديــة والالتــزام بخدمــة مــا بعــد البيــع للســلع المباعــة خــال فتــرة 
زمنيــة محــددة. يلتــزم المــزود بضمــان الخدمــة التــي قدمهــا وخلوهــا مــن العيــب والخلــل خــال 
فتــرة زمنيــة تتناســب مــع طبيعــة تلــك بالخدمــة، إلا أعــاد المبلــغ الــذي دفعــه المســتهلك أو جــزءً 
ــل أو  ــى الوجــه الصحيــح()1) وكذلــك فــي حــال اكتشــاف خل ــه أو أدي الخدمــة مــرة أخــري عل من

عيــب فــي الســلعة".

ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع الاتحــادي قــد نــص علــى حــق المســتهلك فــي رد الســلعة 
ــم  ــن ث ــا؛ وم ــتردا ثمنه ــية، أو اس ــات القياس ــه للمواصف ــت مخالف ــلمها وكان ــي تس ــة، أو الت المعيب

يتضمــن هــذا النــص حــق المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد)2).

الخاتمة

قــد تناولــت فــي هــذا البحــث موضــوع الالتــزام بالتبصيــر والحــق فــي العــدول عــن العقــد فــي 
عقــود الاســتهاك الإلكترونــي فــي القانونيــن الكويتــي والإماراتــي، مــن حيــث بيــان أوجــه الحمايــة 

الخاصــة بالمســتهلك، وقــد توصلــت مــن خــال هــذا البحــث إلــى النتائــج الآتيــة: 

ــات 	  ــات والمعلوم ــم البيان ــي تقدي ــتهلك ف ــي حــق المس ــر يعن ــي التبصي ــتهلك ف حــق المس
الازمــة قبــل إبــرام العقــد وذلــك مــن اجــل إعــام إرادتــه، وتحديــد مــدى مائمــة المنتــج 
لتلبيــة حاجتــه، وذلــك بالنظــر إلــى البيئــة الرقميــة أو الافتراضيــة فــي عقــود الاســتهاك 
الإلكترونــي, والتــي لا تســمح بالفحــص المــادي للمنتــج، ممــا يجعــل المعلومــات والبيانات 
المقدمــة مــن أحــد طرفــي العقــد مهمــة فــي تحديــد المنتــج بالنســبة للمســتهلك، وإقدامــه 

علــى التعاقــد بنــاء علــى إرادة حــرة مســتنيرة.

علــى المــزود أن يضــع علــى جميــع المراســات والمســتندات والمحــررات التــي تصــدر 	 
عنــه فــي تعاملــه أو تعاقــده مــع المســتهلك بمــا فــي ذلــك المحــررات والمســتندات 
ــي  ــده ف ــات قي ــد شــخصيته، وخاصــة بيان ــي مــن شــأنها تحدي ــات الت ــة والبيان الإلكتروني

ــدت. ــة إن وج ــه التجاري ــاطه وعامت ــاص بنش ــجل الخ الس

ألــزم القانــون الإماراتــي المــزود أن يضــع ديباجــة أو ملصــق علــى الســلعة المعروضــة، 	 
ــوع  ــل بن ــي تتص ــة الت ــات الضروري ــات والمعلوم ــى البيان ــتمل عل ــدّ أن تش ــث لا بُ حي
ــاج  ــخ الإنت ــج وتاري ــم المنت ــي اس ــل ف ــي تتمث ــا، والت ــة به ــات الخاص ــلعة، والمكون الس
ــه  ــان طريق ــد المنشــأ، وبي ــر إن وجــدت، وبل ــد التصدي ــي وبل ــوزن الصاف ــة وال أو التعبئ

المرجع السابق )12( المادة 10  (1(

المرجع السابق )12(، المادة )20).  (2(
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الاســتعمال، وتاريــخ انتهــاء الصاحيــة، وغيــر ذلــك مــن البيانــات والمعلومــات، علــى 
ــة. ــة العربي ــا باللغ ــب جميعه أن تكت

يلتــزم المــزود عنــد عــرض ســلعة للبيــع، بتدويــن الســعر عليهــا بشــكل ظاهــر أو عنــد 	 
الإعــان عــن أســعار الســلع والخدمــات التــي يؤديهــا.

ــأ 	  ــذي ينش ــو ال ــة، ه ــود الاســتهاك الإلكتروني ــي عق ــات ف ــتهلك بالمعلوم ــل المس إن جه
الالتــزام بالتبصيــر قبــل التعاقــد ووجــوده فــي محيــط التعامــل؛ إذ إنــه لا ينشــأ هــذا 
الالتــزام فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المســتهلك علــى علــم ودرايــة بالمعلومــات والبيانات 

ــا. ــة للحصــول عليه ــه إمكاني ــد، أولدي الخاصــة بالتعاق

لا يكتفــي لالتــزام بالتبصيــر جهــل المســتهلك بالمعلومــات، بــل يجــب أن يكــون الطــرف 	 
الآخــر فــي التعاقــد لديــه المعلومــات والبيانــات الجوهريــة والخاصــة بموضــوع العقــد، 

والتــي تؤثــر علــى رضــاء المســتهلك وتبصيــره وإقدامــه علــى التعاقــد.

حــق المســتهلك فــي العــدول بأنــه حقــا إراديــا محضــا يتــرك تقديــره لكامــل إرادة 	 
المســتهلك، وذلــك وفقــا للضوابــط والقواعــد القانونيــة المقــررة، ومــن ثــم فهــو يعــد حقــا 
مــن الحقــوق الشــخصية للمســتهلك والتــي تخضــع لتقديــره، دون إبــداء أيــه مبــررات أو 

ــه.  ــام مســؤوليته عن قي

لــم يتطــرق قانــون حمايــة المســتهلك الإماراتــي لحــق المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد، 	 
وإلغــاء التعاقــد خــال فتــره زمنيــة محــددة؛ إذ إنــه قــد اكتفــى بمــا تقــرره القواعــد العامــة 

فــي هــذا الشــأن.

جعــل القانــون الكويتــي عقــد الاســتهاك غيــر لازم بالنســبة للمســتهلك، ويجــوز الرجــوع 	 
فيــه بإرادتــه المنفــردة.

وفــي الختــام يوصــي الباحــث المشــرع الإماراتــي بضــرورة النــص علــى أن يكــون للمســتهلك 
حــق فــي العــدول عــن التعاقــد خــال مــدة معينــة تبــدأ مــن تاريــخ تســلم المبيــع لا مــن تاريــخ العقــد 
ــا  ــة مــع ضــرورة أن يكــون هــذا الحــق مطلقً ــدر ممكــن مــن الحماي ــر ق ــر للمســتهلك أكب بمــا يوف
ــى لا تســبب  ــي العــدول، حت ــط حــق المســتهلك ف ــي مــن شــأنها ضب ــود الت ــم وضــع القي ــث يت بحي

ضــررا للمهنــي ولا تعطــل الحيــاة الاقتصاديــة وتراعــي الاســتقرار فــي المعامــات.
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� تجربة سورية ¡� بريدي، قاسم (2012). مقارنة ب»�

� الحقوقية. Ãونيّة. منشورات الحل� �لك� � عقود التجارة ا��
الجاف، ع�ء عمر محمد (2017). ا�Çليات القانونية لحماية المستهلك �	

� ]رسـالة دكتـوراه، كليـه الحقـوق والعلـوم السياسـية جامعـة الجيـ��� اليابـس 
��جامـع، مليكـه (2018-2017). حمايـة المسـتهلك المعلومـا

بلعباس[. سـيدي 

 . � Ãا��جنـ� Êالع�قـات التعاقديـة ذات العنـ �
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	�و �لك� � العقد ا��

حامـي، حميـدة ومزمـاط، سـامية (2014-2013). حقوق المسـتهلك �	
ة[. جامعـة عبد الرحمـن م��

، كليه الدراسات العليا جامعه النجاح الوطنية]. ونيّة [رسالة ماجست�� �لك� � للعقود ا��
	�� يوسف ف�ح (2007). التنظيم القانو حسن، يح��

� تتم عـن بعد مع التطبيـق عÜ البيع 
�Òعقـود البيع ال �

ي �	 �حمـود، عبـد العزيـز المـرà� (2005). الحمايـة القانونيـة الخاصـة لرضاء المشـ�
عن طريـق التلفزيـون بوجه خاص.

� الرابـع حـول حمايـة المسـتهلك. المركـز الجامعـي طاهر مو�ي 
	Òدنـدان، بختـه (2008). دور جمعيـات حمايـة المسـتهلك، الملتقـى الوطـ

بسعيدة.

، كليـة الحقـوق والعلـوم  ونيّـة [رسـالة ماجسـت�� �لك� � عقـود التجـارة ا��
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السياسـية وزاره التعليـم العـا�� والبحـث العلمـي].

الرفاعي، أحمد محمد (1994). الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي. دار النهضة العربية.
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نسـانية جامعة  � مجـال حماية المسـتهلك – دراسـة مقارنة. مجلة الحقـوق والعلوم ا��
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� شمس]. ونيّة [رسالة دكتوراه، جامعه ع»� �لك� � العقود ا��
	� �

	ùا �المطر، عنادل عبد الحميد (2009). ال�

� قانـون المعامـ�ت المدنيـة 
، دراسـة تحليليـة ¡� ّ �
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhym  ḥāfaẓa  ja‘faru  2018). taʾammulātin fī  al-ttaḥaddīāti  alqānūniyyati  allatī  tawājuhi  al-

ttasawwuqi  ‘abra  almawāqi‘i  alʾilikturwniyyati  alqānūna  al-ʾimārāty  namūdhajāmajallata  al-
sshāriqati  lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  16(  1).https://  doi.org  /  10.36394  /  jls.v16.i1.24

bakhītun  ‘īsā  2017).al‘udūla  ‘ani  al-tta‘āqudi  fī  ‘aqdi  alistihlāki  alʾilikturwniyyimajallatu  al-
ddirāsāti  alqānūniyyati  markaza  albaṣyrati  lil-buḥwthi  wa-al-istishārāti  wa-al-khidmāti  al-
tta‘līmiyyati  24).

badrun  ʾasāmmahu  ʾaḥamida  2005).ḥimāyata  almustahliki  fī  al-tta‘āqudi  alʾilikturwniyyi  dirāsata  
muqārana#ālmaktabatu  alqānūniyyatu  dāra  aljāmi‘ati  aljadīdati

barydiyyun  qāsima  2012).muqāranata  bayna  tajribati  sūriyyatin  fī  ḥimāyati  almustahliki  ma‘a  
alʾimārāti  wamiṣrin  wa-al-ssūdāni  walubnānmajallatu  aliqtiṣādiyyi  135).

aljāffu  ‘alāʾa  ‘umuri  muḥammadi  2017).alʾāliyyāti  alqānūniyyati  liḥimāyati  almustahliki  fī  ‘uqūdi  
al-ttijārati  alʾilikturwniyya#imanshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati



عبدالله ج�ل الحمد / محمد محمد سادات ) 325-293 (

323 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 1

jāmi‘un  malīkahu  2017-  2018).ḥimāyata  almustahliki  alma‘lūmātiyyi  risālata  duktwrāhin  
kulliyyahu  alḥuqwqa  wa-al-‘ulūma  al-ssīāsiyyata  jāmi‘atu  al-jylāly  alyābisa  sayyiday  bl‘bās

janāḥiyyun  wafāʾa  ya‘qūbi  2019).dawwara  qawā‘idu  alqānūni  al-ddawliyyi  al-khāṣ  fī  ḥimāyati  
almustahliki  fī  al‘alāʾāaqāti  al-tta‘āqudiyyati  dhātu  al‘unṣuri  alʾajnabiyyimajallatu  jāmi‘ati  al-
sshāriqati  lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  16(  1).https://  doi.org  /  10.36394  /  jls.v16.i1.16

ḥāmī  ḥamīdata  wmzmāṭ  sāmmiyyata  2013-  2014).ḥuqwqa  almustahliki  fī  al‘aqdi  alʾilikturwniyyi  
risālata  mājistīrin  kulliyyahu  alḥuqwqa  wa-al-‘ulūma  al-ssīāsiyyata  jāmi‘ata  ‘abdi  al-Raḥmāni  
mayrata

ḥusnun  yuḥayyī  yūsf  falāḥa  2007).al-ttanẓīma  alqānūniyya  lil-‘uqūdi  alʾilikturwniyyati  risālata  
mājistīrin  kulliyyahu  al-ddirāsāti  al‘ulyā  jāmi‘ihi  al-njāḥa  alwaṭaniyyata

ḥammūdun  ‘abda  al‘azīzi  almarisiyyi  2005).alḥimāyata  alqānūniyyata  alkhāṣṣata  liriḍāʾi  al-mshtry  
fī  ‘uqūdi  albay‘i  allatī  tatimmu  ‘an  ba‘da  ma‘a  al-ttaṭbīqi  ‘alā  albay‘i  ‘an  ṭarīqi  al-ttilifizyūni  
biwajhi  khāṣa

dndān  bakhtahu  2008).dawra  jam‘iyyāti  ḥimāyati  almustahliki  almultaqā  alwaṭaniyya  al-rrāb‘a  
ḥawla  ḥimāyati  almustahlikiālmarkazu  aljāmi‘iyyu  ṭāhiru  mawlī  bisa‘īdatin

al-ddhahabiyyu  khdwjh  2015).alʾāliyyāti  alqānūniyyati  liḥimāyati  almustahliki  fī  ‘uqūdi  al-ttijārati  
alʾilikturwniyyati  risālata  mājistīrin  kulliyyata  alḥuqwqi  wa-al-‘ulūmi  al-ssīāsiyyati  wazārahu  
al-tta‘līmu  al‘āliyyu  wa-al-baḥthu  al‘ilmiyyu

al-rruffā‘iyyu  ʾaḥamida  muḥammadu  1994).alḥimāyata  almadaniyyata  lil-mustahliki  ʾizāʾa  
almaḍmūni  al‘aqdiyyidāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

zahratun  muḥammada  almarisiyyi  2008).alḥimāyata  almadaniyyata  lil-ttijārati  alʾilikturwniyya#idāru  
al-nnahḍati  al‘arabiyyati

sādātun  muḥammada  muḥammada  2014).al-sshurūṭa  al-tta‘āqudiyyata  ghayra  al‘ādila#imajallatu  
albuḥwthi  alqānūniyyati  wa-al-iqtiṣādiyyati  jāmi‘ata  almanṣūrati  56).

al-ssanhūriyya  ‘abda  al-rrazzāqi  1981).alwasīṭa  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyidāru  al-nnahḍati  
al‘arabiyyati

shbyrh  nawāla  2014).ḥimāyata  almuṣāliḥi  aliqtiṣādiyyati  lil-mustahliki  fī  majāli  albuyū‘i  risālata  
mājistīrin  kulliyyahu  alḥuqwqa  jāma‘ahu  aljazāʾiru

al-sshar‘abiyyu  maʾamūnun  ‘alā  ‘abdihi  qāʾida  2019).alḥimāyata  alqānūniyyata  lil-mustahliki  ‘abra  
al-ʾintrntālmarkazu  alqawmiyyu  lil-ʾiṣdārāti  alqānūniyyati

al-ssharīfātu  maḥmūda  ‘abdi  al-rraḥīmi  2004).al-trāḍy  fī  takīni  al‘aqdi  ‘abra  al-ʾintrnt  dirāsata  
muqāranati  risālata  mājistīrin  jāmi‘ahu  ʾāla  albaytu  alʾurduna

shndī  yūsf  2010).ʾathir  khīāra  almustahliki  fī  al-rrujū‘i  fī  al-tta‘āqudi  ‘alā  taḥdīdi  laḥẓati  ʾibrāmi  
al‘aqdimajallatu  al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni  jāmi‘ata  alʾimārāti  al‘arabiyyati  almuttaḥidati  43).

‘abdu  albāqiyyi  ‘ammara  muḥammadu  2008).alḥimāyata  al‘aqdiyyata  lil-mustahliki  dirāsata  
muqāranihi  bayna  al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni  ṭmunshaʾata  alma‘ārifi
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‘azūzun  drmāsh  2015).taṭwīra  ʾāliyyata  al‘aybi  alkhafiyyi  fī  majāli  ḥimāyati  almustahliki  –  
dirāsata  muqārana#majallatu  alḥuqwqi  wa-al-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  jāmi‘ata  ziyyāni  ‘āshūran  
bi-al-jilfati  25).

al‘iwajiyyu  muṣṭafā  1995).alqānūna  almadaniyyamuʾuassisuhu  biḥassūnin  lil-nnashri
ghussatāni  jāka  dt  almuṭawwalu  fī  alqānūni  almadaniyyimanshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati
ʾabū  al-llayli  ʾibrāhym  al-ddasūqiyya  1995).almuṣādara  alʾirādiyyata  lil-iltizāmi  al‘aqda  wa-al-

ʾirādata  almunfaridata  al-ttaṣarrufa  alqānūniyyamaṭbū‘ātin  jāmi‘atin  alkūʾayta
muḥsinun  manṣūra  ḥātimi  2012).al‘udūla  ‘ani  al-tta‘āqudi  ‘abra  al-ʾintrntmjlh  almuḥaqqiqa  

alḥalliyya  lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  wa-al-ssīāsiyyati  jāmi‘ihi  bābila  4(  2).
muḥammadun  muḥammada  ‘abdi  al-Raḥmāni  2009).almasʾūliyyata  almadaniyyata  lil-muntiji  ‘an  

ʾaḍrāri  muntijātihi  alkhaṭirati  risālata  mājistīrin  kulliyyata  al-ddirāsāti  al‘ulyā  jāmi‘ihi  bayrūta
murtajjiyyun  rāmī  zakariyyā  ramzī  2017).alḥimāyata  aljazāʾiyyata  lil-mustahliki  fī  al-ttashrī‘i  

alfilasṭīniyyi  dirāsata  muqāranatin  bi-al-ssharī‘ati  alʾislāmiyyati  risālata  mājistīrin  kulliyyata  
al-ssharī‘ati  wa-al-qānūni

musā‘adatun  ʾayamana  wkhṣāwnh  ‘alāʾa  2011).khīāra  almustahliki  bi-al-rrujū‘i  fī  albuyū‘i  
almanziliyyati  wabuyū‘i  almasāfa#imjlh  al-ssharī‘ata  wa-al-qānūna  jāmi‘ahu  alʾimārāti  
al‘arabiyyati  almuttaḥidati

al-mṭālqh  muḥammadun  fawāzi  2006).alwajīza  fī  ‘uqūdi  al-ttijārati  alʾilikturwniyyati  dirāsata  
muqārana#dāru  al-tthaqāfati

almaṭaru  ‘anādila  ‘abdi  alḥamīdi  2009).al-trāḍy  fī  al‘uqūdi  alʾilikturwniyyati  risālata  duktwrāhin  
jāma‘ahu  ‘ayna  shamsi

almahdāwī  ‘alā  ʾaḥamida  ṣāliḥu  2009).ʾathir  khīāra  al-rruʾuyati  fī  ḥimāyati  almustahliki  
alʾilikturwniyyi  dirāsata  taḥlīliyyata  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  alittiḥādiyyi  
wa-al-qānūna  alittiḥādiyya  raqma  1  lisanati  2006  bishaʾani  almu‘āmalāti  wa-al-ttijārati  
alʾilikturwniyyati  wa-al-qānūna  alittiḥādiyya  raqma  24  bishaʾani  ḥimāyati  almustahlikimjlh  
al-ssharī‘ata  wa-al-qānūna

almahdiyyu  nazīha  muḥammada  al-ṣṣādiqi  1982).ʾanawā‘in  al‘uqūdi  dirāsata  fiqhiyyata  
muqārana#dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

al-nnukkāsu  jamāla  dt  ḥimāyatu  almustahliki  waʾatharihā  ‘alā  al-nnaẓariyyati  al‘āmmati  fī  al‘aqdi  
fī  alqānūni  almadaniyyi  alkūʾaytiyyimajallatu  alḥuqwqi

yūsf  ʾālāʾa  ya‘qūbi  2005).alḥimāyata  alqānūniyyata  lil-mustahliki  fī  ‘uqūdi  al-ttijārati  
alʾilikturwniyya#imjlh  kulliyyahu  alḥuqwqa  jāmi‘ata  al-nnahrayni  14).

yūnisun  muḥammada  2016).ḥaqqa  almustahliki  fī  al‘udūli  ‘ani  al‘aqdi  kawasīlatin  lil-ḥimāyati  
almadaniyyati  al-llāḥiqati  lil-mustahliki  fī  qawānīni  alistihlākiʾakādīmiyytu  shurṭati  dubbiyyi
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The obligation to enlightenment and the right to 

withdrawal in electronic consumption contracts in the 

laws of Kuwait and the UAE: A comparative study 

Abdullah Jamal Alhamad(1(

Mohammed Mohammed Sadat)2(

Abstract:

The consumer is one of the basic pillars of the economic process as 
a whole. Cases that represent an infringement of consumer rights have 
increased, especially in consumption contracts that are concluded through 
electronic means and methods. This necessitates research into consumer 
protection from all violations against him. Much legislation has sought 
to provide all types of protection necessary for this consumer during his 
consumer and contractual dealings.

This research deals with the subject of the obligation to enlightenment 
and the right to withdrawal in electronic consumption contracts in the 
laws of Kuwait and the UAE to shed light on the substantive scope of 
consumer rights in electronic consumption contracts, which are the right to 
refrain from contracting, the right to inspection, and the adequacy of these 
rights as well as their suitability to achieve the necessary protection for the 
consumer in both comparative laws.

Keywords: Obligation to enlightenment,  withdrawal of contracts in 
laws, electronic consumption, Kuwait law, UAE law.
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